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–بسم اللّه الرحمان الرحيم  -

:داء رضي اللّه عنه قـال سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم يقولُ ر عن أبي الدّ 

و إنّ الملائكةَ لتضعُ أجنحتَها  طريقـاً إلى الجنّة  اً يطلبُ فيه علماً سلك اللّه بهمن سلك طريقـ" 

السّموات و الأرض حتّى الحيتانُ في الماء و  رضاً لطالب العلم و إنّه ليستغفرُ للعالم من في  

فضلُ العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب إنّ العلماءَ هم ورثةُ الأنبياء لم  

"فمن أخذهُ أخذَ بحظ وافروا العلمَ ما وَرثُ يورثُوا ديناراً ولا درهماً و إنّ 

).م أحمد و التّرمذي و ابن ماجهرواه الإما(                                          



كلمة شكر

الحمد الله الذّي أنار لنا درب العلم و المعرفة و أعاننا على أداء هذا الواجب ووفقّنا في إنجاز  

هذا العمل.

 إلى كل من ساعدنا من قريب أو بعيد على إنجاز  هذا العمل، و  الإ متناننتوجه بجزيل الشّكر و  

في تذليل ما وجّهناه من صعوبات و نخصّ بالذكر الأستاذ المشرف  

أوكيل محمد أمين>> >>

الذّي لم يبخل علينا بتوجيهاته و نصائحه القيّمة التّي كانت عوناً لنا في هذا البحث.

 إلى يومنا هذا.الابتدائيو لا يفوّتنا أن نشكر كلّ من علّمنا حرفـا من  



الهي لا یطیب اللیل إلا بشكرك ولا یطیب النهار إلا بطاعتك ولا تطیب 

اللحظات إلا بذكرك ولا تطیب الآخرة إلا بعفوك ولا تطیب الجنة إلا 

.برؤیتك االله جل جلاله

إلى من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة إلى نبي الرحمة ونور 

.العلمین سیدنا محمد صلى االله علیه وسلم

،ر،إلى من علمني العطاء بدون انتظاإلى من كلله االله بالهیبة والوقار

إلى من أحمل اسمه بكل افتخار، أرجو من االله أن یمد في عمره لیرى 

ها بعد طول انتظار وستبقى كلماتك نجوم اهتدي بها ثمارا قد حان قطاف

.الیوم وفي الغد وإلى الأبد والدي العزیز

إلى معنى الحب وإلى معنى الحنان ,إلى ملاكي في الحیاة

والتفاني،إلى بسمة الحیاة وسر الوجود إلى من كان دعائها سر نجاحي 

.وحنانها بلسم جراحي،إلى أغلى الحبایب أمي الحبیبة

إلى من بها أكبر وعلیها اعتمد،إلى شمعة متقدة تنیر ظلمة 

حیاتي،إلى من بوجودها اكتسب قوة ومحبة لا حدود لها،إلى من عرفت 

.معها معنى الحیاة أختي وابنتها الصغیرة والعزیزة على قلبي ملاك

إلى أخي الوحید ورفیق دربي وهذه الحیاة بدونك لا شيء معك أكون 

أكون مثل أي شيء في نهایة مشواري، أرید أن أشكرك على أنا وبدونك 

.مواقفك النبیلة، إلى من تطلعت لنجاحي بنظرات الأمل

یاسمین



سعادتي، إلى من  لي من ضحت و لا تزال مستعدة للتضحية من أجل  إ

برا من صبرها و كرمها و عطائها و تشجيعها حتى  حقنت هذا القـلم ح  

أصبح قـادراً على الكتابة، إلى الوحيدة التي تتمنى أن تراني أحسن  

      الوحيدة في قـلبي،منها، إلى من رأتني بقـلبها قبل عينيها، إلى  

.إلى الغالية، أمي                               

إلى ذلك الصرح الشاهق في قـلبي،  إلى من لم يبخل عليا بما طلبته  

و بما لم أطلبه إلى من كان نجاحنا في الحياة هدفه، إلى من أتمنى  

 و معلمي الأول،ليسير، إلى نبراسي، مري الأجيال، أن أتمكن من رد ا

                                   ي، أبيإلى الغال                           

 و  و إلى جميع أصدقـائي من قريب و بعيدإلى إخوتي و أخواتي،

 بالأخص سليمة، مريم، كريمة، فريد، رياض،سفيان و العائلة الرياضية

إلى من كانوا شعلة تضئ و دربي بالأمل و البسمة، إلى من كنت  

فوق الشكر منزلة من الشكر عند اللّه لقدمتها لهم، إلى كل  أعرفه  

                                                           .أساتذتي بالكلية

ليندة                                                                 
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و هو في حراك مستمر ،التاریخ الإنساني ىمد ىل علو تبدّ یر مفهوم و دور الدولة قد تغّ أنّ د من المؤكّ 

،للشعوبالكبرىیرات و التطورات المتلاحقة التي تواكب التحولات الاجتماعیة و الاقتصادیةتغّ مبالنظر إلي ال

.لمواطنینالدولة تبقي في ظل هذه العملیة محتفظة بدورها الجوهري  المتمثل في رعایة شؤون انّ أو 

الإدارة أثناء قیامها بنشاطها وواجباتها إلي وسائل متعددة تتمثل أساسا في أعمال أعلي هذا الأساس تلج

الأعمال الإداریة القانونیة تنقسم إلي نوعین .قانونیة تهدف من ورائها إلي إحداث آثار قانونیة، وإداریة مادیة

تقوم بها الإدارة بإرادتها المنفردة مستعملة امتیازات السلطة العامة و تتمثل في اتخاذ القرارات ، أعمال انفرادیة

أعمال إداریة اتفاقیةن جهة آخري وم،جهةهذا من ،الإداریة التي تُعد من أنجح أسالیب القانون العام

عن عدم  الإدارة في حالة ما إذا كشفت الأمور اإلیه ألك تلجلة في إبرام العقود الإداریة و ذو رضائیة المتمثأ

علي أساس عنصر كون القرارات الإداریة تقوم ، وسیلة القرار الإداري لتلبیة الأهداف المرجوةاتخاذ علي تهاقدر 

، الفرنسي الإداري تاریخیة معینة علي أیدي القضاءفكرة التعاقد الإداري في ظل ظروف  ولدتلذلك  ،الإلزام

.الذي أخذ یوسع منها شیئا فشیئا حتى صارت نظریة متماسكة 

 ةاملعالعقود الإداریة إحدى الوسائل القانونیة التي تستطیع الإدارة استعمالها أثناء تسییر مرافقها اوأضحت

.بمظهر السلطة العامةفیهابالصورة التي تظهر

العقد الذي تكون الإدارة طرفاً فیه و یتصل بنشاط المرفق ":و تبعاً لذلك جاء تعریف العقد الإداري على أنه

لوحدة المصلحة العامة،مراعاةو تحقیق احتیاجاته أغراضهالعام من حیث تنظیمه و تشمل بغیة خدمة 

.)1("في عقود القانون الخاصمألوفةالقانون العام بما تضمنه من شروط استثنائیة غیر أسلوبفیه تأخذو 

الصفقات ) الإطلاق(العقود الإداریة متعددة و مختلفة، و من أهم العقود الّتي تبرمها الإدارة علي نّ إ      

متى بلغت قیمة ،خدمات أو دراسات أو انجاز أشغالوهي عقود مكتوبة تتعلق إما باقتناء مواد أو، العمومیة

الصفقة حدا مالي معین نص علیه تنظیم الصفقات العمومیة 

و ذلك راجع إلى یُشّكل موضوع الصفقات العمومیة میداناً بارزاً یمارس فیه المشرع حقه في التعدیل،

ها مختلف جوانب الحیاة في البلاد مما یفرض علیها أن تشاهدالتيا و بین زخم الثغرات الوثیق بینهالارتباط

، أطروحة لنیل شهادة )دراسة مقارنة(باخبیرة سعید عبد الرزاق، سلطة الإدارة الجزائیة في أثناء تنفیذ العقد الإداري، -) 1 )

.7–6.، ص2008الدكتوراه في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 
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تطرأ علیها في عملیة تنظیمها من قبل المشرع، الأمر الذي یجعل من كثرة التيتكون مسایرة للتّحولات 

یحاول فیها المشرع كل مرة تحدید المعاییر ،حالة مألوفةلقة بالصفقات العمومیة،التعدیلات على النصوص المتع

.فقة العمومیة عن غیرها من العقود الإداریةصالممیزة لل

، المؤرخ في 67/90یة بموجب الأمر و لقد صدر أول تّشریع جزائري منظم للصفقات العموم

النفقات العمومیة طیرتألرقابة و ، وأُعتبر وسیلة)1(المتضمن قانون الصفقات العمومیة،17/06/1967

.العمومیةو التسییر الجیّد للأموال 

-10صدور المرسوم الرئاسي رقمإلى غایة هذا و توالت بعد ذلك المراسیم المعدلة و المتممة لهذا الأمر

14، المؤرخ في23-12، المعدل و المتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 2010أكتوبر 07المؤرخ في ،236

ربیع الأول ، المؤرخ في03-13و أخیراً بالمرسوم الرئاسي رقم ،2012ینایر18،الموافق 1433صفر

.2013ینایر 13الموافق ل 1434

الصفقات العمومیة، فهي تحتلهاالتيو علیه فإنّ موضوع إبرام الصفقات العمومیة یستمد أهمیته من المكانة 

على  الاعتمادالمتعاقد معها، من خلال اختیارمن أجل تقیید المصلحة المتعاقدة من إجراءات یفرضها المشرع 

10من المرسوم الرئاسي رقم 04معاییر معینة تحدد مسبقاً في دفتر شروط الصفقة، و بالعودة إلى نص المادة 

"، تعرف الصفقات العمومیة كما یلي236- الصفقات العمومیة عقود مكتوبة في مفهوم التشریع المعمول به، :

لوازم و الخدمات اقتناءالأشغال و تبرم وفق الشروط المنصوص علیها في هذا المرسوم، قصد إنجاز

بالمعیار، و یتجلى من خلال هذا التعریف أنّ المشرع یأخذ)2("و الدراسات، لحساب المصلحة المتعاقدة 

و ذلك بالتأكید على أن یكون أحد أطراف الصفقة  العقودالعضوي في تحدید و تمییز الصفقات عن غیرها من 

من المرسوم الرئاسي رقم 02خاص المحددین على سبیل الحصر في نص المادة شخص معنوي عام و هم الأش

فیتحدد ، كما أخذ المشرع كذلك بالمعیار الموضوعي )3(المتعلق بتعدیل قانون الصفقات العمومیة13-03

).ملغى(، 1967،سنة 52ر،عدد.،المتضمن قانون الصفقات العمومیة،ج17/06/1967،  المؤرخ في 90-67الأمر رقم -) 1 )

ر.ج الصفقات العمومیة،یتضمن تنظیم، 2010أكتوبر 07، المؤرخ في 236-10من المرسوم الرئاسي رقم 04المادة -) 2 )

.07/10/2010، الصادرة في  58عدد

، المعدل و المتمم للمرسوم الرئاسي رقم2013ینایر 13، المؤرخ في 03-13من المرسوم الرئاسي رقم02المادة -) 3 )

14،المؤرخ في 23-12و المرسوم الرئاسي رقم ،2010أكتوبر7الموافق ل 1431شوال عام 28المؤرخ في 10-236

.2013ینایر 13الصادرة في 2ر،عدد.،المتضمن قانون الصفقات العمومیة،ج2012ینایر18، الموافق 1433صفر 
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لوازم، تقدیم خدمات، إنجاز دراسات، اقتناءیمكن أن یكون إما إنجاز أشغال أو التيمحل الصفقة العمومیة 

ضف إلى ذلك أخذ بالمعیار الشكلي یتمثل في كون الصفقات عقود مكتوبة، لكن تعریف الصفقات ینبني على 

معاییر، إضافة إلى المعاییر الثلاث السالفة الذكر، هناك المعیار الرابع المتمثل في المعیار المالي الذي 04

.)1(المتعلق بتعدیل قانون الصفقات العمومیة23-12رسوم الرئاسي رقم من الم06تنص علیه المادة 

الوطني، ووسیلة ضروریة الاقتصادأداة أساسیة لتطویر اعتبارهاالصفقات العمومیة في إبرامتكمن أهمیة

،)2(المجالهذاة الأموال المخصصة سنویاً في للدولة، ما یفسر ضخامالاجتماعیةو  الاقتصادیةلتطبیق السیاسة 

التيالإجراءات و من ثمة تحقیق المبادئ احتراممما یجعل خضوعها للرقابة أمر ضروري بغرض التأّكد من 

ال التبذیر و التأّكد من حسن سیر قانون الصفقات العمومیة، و كذا حمایة الصفقات من كل أشكجاء بها

یمكن من خلالها التيلف الأسالیب و الوسائل یقصد بها مختالأموال العمومیة، فرقابة الصفقات العمومیة 

، بغرض التأّكد و التّحقق من مطابقتها )3(للجهات المختصة متابعة الصفقة من بدایتها و حتى بعد تنفیذها

.للقانون المنظم لها

یتم فیها إبرام التيفرضت علینا إختیار هذا الموضوع تكمن في الضبط الدّقیق للحالات التيأما عن الأسباب 

التيالتّعرف على طبیعة السلطة منها، و الرقابة على عملیة إبرامها،آلیةالصفقات العمومیة بما یوافق كل 

إضافة إلى أهمیة الصفقات العمومیة .تتمتع بها المصلحة المتعاقدة أثناء الإبرام فیما إذا كانت مطلقة أو مقیدة

.قابة علیها من جهة أخرىتلعبه عملیة الر  الذيمن جهة و الدور 

كیف نظّمدراسة هذا البحث تتمثل في من شأنهاهذا الموضوع و الذي یة یطرحهاو علیه فإنّ إبراز إشكال

المتضمن تنظیم 236-10المرسوم الرئاسي رقم المشرع الجزائري عملیة إبرام الصفقات العمومیة في ظل

الصفقات العمومیة؟ 

، المعدل و المتمم للمرسوم الرئاسي رقم2012ینایر18المؤرخ في  ،236-12من المرسوم الرئاسي رقم 06المادة -) 1 )

.2012ینایر26،الصادرة في  04ج ر عدد ، 10-236

(
2

-) M sabri ,K laoudia,M lallem,guide de gestion des marchés publics, édition du sahel, 2000,p.11.
.تخصیص الرقابة على عملیة الإبرام فقط،  دون الرقابة على التنفیذ-) 3 )
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بصفة أساسیة خلال وصف و تحلیل المواد التحلیليعلى المنهج الوصفي و اعتمدناو لإنجاز هذا البحث 

:القانونیة و الربط بینها لمعالجة هذا الموضوع، و قمنا بتقسیم هذه الدّراسة إلى فصلین، تناولنا في الفصل الأول

.الصفقات العمومیة طرق إبرام الصفقات العمومیة ، أما الفصل الثاني عالجنا الرقابة على عملیة إبرام



الفصل الأول

طرق إبرام الصفقات العمومیة



الفصل الأول                                                                 طرق إبرام الصفقات العمومیة

7

تبرم الصفقات العمومیة تبعاً لإجراء المناقصة الذي یُشكل القاعدة العامة في إبرام الصفقات العمومیة 

ففي الظروف العادیة تبرم الصفقة العمومیة عن طریق أسلوب المناقصة العامة ، )1(إجراء التراضي وفقأو 

.)2(هذا وفقا لقانون الصفقات العمومیة، أما في حالات استثنائیة تبرم وفقا لإجراء التراضيو 

ي مختلف قوانین الصفقات العمومیة، فخصّص لها دون المناقصة أهمیة خاصة فطریقةلالمشرع لهذا أولى 

�ĎƈƄ�ŕƍ±ƔŻالمواد ا معتبرا من.

س یكر تمقارنة بأحكام النصوص القانونیة السابقة،236-10من أهم ما تضمنه المرسوم الرئاسي رقم

لضمان نجاعة .ق بإجراءات منح الصفقات العمومیةمبدأ الشفافیة فیما یتعلبشكل أكثر المشرع الجزائري

العمومیة المبادئ المنصوص یجب أن تراعي في الصفقات الحسن للمال العام،الاستعمالالطلبات العمومیة و 

.)3(علیها في قانون الصفقات العمومیة

من خلال دراستنا سنحاول توضیح كیفیات و طرق إبرام الصفقات العمومیة الّتي جاء بها قانون الصفقات 

لإجراء )المبحث الأول(یه سوف نخصصالسالف الذكر، و عل236-10العمومیة في ظل المرسوم الرئاسي 

).المبحث الثاني(كاستثناء فيو إلى إجراء التراضي ، القاعدة العامةباعتبارهاالمناقصة 

.، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، المعدل و المتمم، المرجع السابق236-10من المرسوم الرئاسي رقم 25المادة -) 1 )

. ، ص.59 الإسكندریة، 2009 ، مكتبة الوفاء القانونیة، سردوك هیبة، "المناقصة العامة كطریقة للتعاقد الإداري" -(2 )

(
.، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، المعدل و المتمم، المرجع السابق236-10من المرسوم الرئاسي رقم03المادة - 3 )



الفصل الأول                                                                 طرق إبرام الصفقات العمومیة

8

المبحث الأول

-القاعدة العامة–المناقصة 

فهو العمومیة، إبرامها للصفقات من طرف الإدارة في استخداماالمناقصة أهم أسلوب و الأكثر یُّعد إجراء

المعیار معیارین،بإتباعحد من سلطة الإدارة في مرحلة الإبرام فتلتزم هذه الأخیرة یُ  الذي المبادئأهم  یُجسّد

.العارض الّذي یقدم أحسن عرض مالي و تقني باختیارالمالي و التقني فتقوم المصلحة المتعاقدة من خلالهما 

الّذي یُحقق الشروط العرض  اختیاریترتب علیها التيالإجراءات یتمیز أسلوب المناقصة بمجموعة من 

:هما:للإحاطة بهذا الأسلوب قسمنا هذا المبحث إلى مطلبین.مسبقادة من طرف الإدارة المحدّ 

.سنتناول فیه تعریف المناقصة و أشكالها:المطلب الأول

.نبین إجراءات إبرام الصفقات العمومیة وفقا لأسلوب المناقصة:المطلب الثاني 

المطلب الأول

كالهاو أشتعریف المناقصة

كما نظمها قانون الصفقات العمومیة ،بتعریف المناقصة بإعتبرها القاعدة العامةفي  بادئ الأمر سنقوم

المناقصة في بعدها تبیان أشكالها المتمثلةو  ،)الفرع الأول(دراسته فيهذا ما سیتم بموجب نص مادة صریحة

)الفرع الثاني(في  و هذا ما سیتم دراسته ، المسابقة،المزایدة،الانتقائیةالاستشارة،المناقصة المحدودةالمفتوحة،

الفرع الأول

تعریف المناقصة

، المناقصة)1(المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة،236-10الرئاسي رقمالمرسوم من 26تعرف المادة 

عروض من عدة متعهدین متنافسین على أن تخصص الصفقة الحصول علىجراء الذي یستهدفبأنها ذلك الإ

.)2(المالیة و الفنیةللعارض الذي یقدّم أفضل العروض من حیث الشروط 

.، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، المعدل و المتمم، المرجع السابق236-10المرسوم الرئاسي رقم -) 1 )

.291.، ص2007محمد بكر حسین، الوسیط في القانون الإداري، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة،-) 2 )
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و بما أنّ ،)1(-السعر و الجودة–إنّ المشرّع الجزائري یعتد في المناقصة بالمعیارین المالي و التقني 

موضوع المناقصة هو خروج أموال من خزینة الدولة یتم التركیز على أقل الأثمان، وهذا في الصفقات الّتي 

،)3(فیها علي المعیار الفني و التقني ركزفي حین أنّ الصفقات المعقدة یُ ،)2(تتضمن خدمات عادیة و بسیطة

.المذكورة أعلاه مصطلح أفضل العروض26لهذا السبب إستخدم المشرع في المادة 

، بأنها مجموع الإجراءات التي تقررها القوانین لا یختلف بعض الفقهاء في تعریف المناقصة العامةبینما

إلى المتعاقد الذي یقدم ویحقّق أفضل الشروط المالیة والفنیة واللوائح العامة الواجب إتباعها بقصد الوصول 

.و بعد تعریفنا للمناقصة سنتطرق لتبیان أشكالها.)4(للإدارة

الفرع الثاني

أشكال المناقصة

أخذ المناقصة ت،المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة 236– 10 رقم من المرسوم الرئاسي28وفقا للمادة 

:الأشكال التالیة

جال أمام وهذا التصنیف یفتح الم.المسابقةالمزایدة،،الانتقائیة، الاستشارةالمحدودة، المناقصةلمناقصة المفتوحةا

للترجمة المناسب" طلب العروض"خدام مصطلح لذي كان من المستحسن علیه إستو اّ الجزائري،إنتقاد المشرع 

Appel-الفرنسیة d’offres-هذه الأخیرة المناقصة و یشمل كل هذه الأشكال بما فیها أن  والذي یصح

المزایدة الّتي تتعارض تماماً مع إستبعاد المناقصة المفتوحة و المناقصة المحدودة،:تصنف فقط إلى طریقتین هما

.فالأولى تهدف إلى الحصول علي أكبر الأثمان في حین تسعي الثانیة لنیل أقل الأثمان،مع مفهوم المناقصة 

l’appel:المناقصة المفتوحة_ أولا d’offres ouverte

المناقصة المفتوحة هي إجراء یمكن من خلاله :"علي أنّ 236-10من المرسوم الرئاسي رقم 29ادة تنص الم

،المرجع   236-10، المعدل و المتمم للمرسوم الرئاسي رقم 23-12المرسوم الرئاسي رقم من125/7أنظر المادة -) 1 )

و تتم في مرحلة ثانیة دراسة العروض المالیة للمتعهدین الّذین تّم تأهیلهم الأولي تقنیاً، مع مراعاة :"السابق، حیث ورد فیها

ط، بانتقاء إما العرض الأقل ثمنا إذا تعلق الأمر بالخدمات العادیة، و تخفیضات المحتملة في عروضهم، للقیام طبقاً لدفتر الشرو 

."إما أحسن عرض من حیث المزایا الاقتصادیة ،إذا كان الاختیار قائماً أساساً علي الجانب التقني للخدمات
.و هذا ما یمكن استنباطه من خلال إتباع طریقة المناقصة المفتوحة -) 2 )

.و هذا عندا استخدامه لطریقة الاستشارة الانتقائیة مثلاً -) 3 )

.203.، ص2000، الجزء الثاني، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، )النشاط الإداري(عوابدي عمار، القانون الإداري، -) 4 )
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لذلك تكون المناقصة مفتوحة عندما یسمح لجمیع المرشحین بتقدیم .)1"(أي مترشح مؤهل أن یقدّم تعهداً 

و بإمكان ، أو إقصائیةانتقائیةفلیس هناك شروط ،یفتح باب المنافسة بین العارضینو هو ما،)2(عروضهم

.)3(فیها و تقدیم العرضعنها المشاركةمن توفرت فیهم شروط المناقصة العامة المعلن 

l’appel:المناقصة المحدودة _ثانیاً  d’offres restreint

أن هذا النوع من المناقصات لا یسمح فیه ،236- 10رقممن المرسوم الرئاسي 30وهذا ما تنص علیه المادة 

.بقا وذلك وفقا لدفاتر الشروط إلا للمرشحین الذین تتوفر فیهم الشروط التي تضعها المصلحة المتعاقدة مس

التحدید شكل المناقصة فإما أن تجعلها أن للمصلحة المتعاقدة حریة  - أعلاه–یتضح من خلال نص المادة 

و إما أن تضبطها بشروط خاصةلها حریة في تحدید الشروط دون ضوابط قانونیة مسبقةالإدارة  معناه،مفتوحة

.و هو تقیید للمناقصة المفتوحة.)4(مكانیات اللازمةلا یشارك فیها إلا من تتوفر فیهم الكفاءات و الإ

كبیرة والتي تتطلب إمكانیات لنوع من المناقصات عادة في المشاریع الالمتعاقدة إلي هذا اتلجأ المصلحة  

.)5(والتي تتطلب السرعة في الإنجاز، ومؤهلات تقنیة و مالیة عالیة،ضخمة

وأن الإدارة لها  وعلیه یمكن القول أنه بالرغم من أسلوب المناقصة المحدودة یقتصر علي متنافسین معینین،

لمن یحق لهم دخول المناقصة إلا  أن إرساء مبدأ التنافس یظهر من خلال الدعوة للمنافسة كما الاختیارسلطة 

)6(هو الحال في المناقصة المفتوحة

.معدل و المتمم، المرجع السابق، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، ال236-10من المرسوم الرئاسي رقم 29المادة -) 1 )

.290.، ص2007،، دار لباد للنشر ،الجزائر3ري، طالوجیز في القانون الإدا،لباد ناص-) 2 )

،المعدل و المتمم2010أكتوبر 7وفق المرسوم الرئاسي المؤرخ في (بوضیاف عمار، شرح تنظیم الصفقات العمومیة، -) 3 )

.127،ص2011الجزائر ،، جسور للنشر و التوزیع ،)و النصوص التطبیقیة له

ناتوري ریاض، أورخو عبد الكریم، الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومیة وفقاً لأحكام الوقایة من الفساد و مكافحته، مذكرة-) 4
)

قانون الجماعات الإقلیمیة، جامعة بجایة ،لنیل شهادة الماستیر في الحقوق، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، تخصص 

.15.، ص2011-2012
دوة محمد، الصفقات العمومیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، تخصص في النقود المالیة و البنوك،كلیة العلوم الاقتصادیة،-) 5 )

.04.،ص2005جامعة سعد دحلب ،البلیدة ،
زوزو زولیخة ، جرائم الصفقات العمومیة و آلیات مكافحتها في ظل القانون المتعلق بالفساد، مذكرة مقدمة لنیل شهادة -) 6 )

،  2011/2012الماجستیر في الحقوق، تخصص قانون جنائي كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة ،

. 41.ص 
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الفرنسي فقد إعتبر أنّ المناقصة المحدودة هو إجراء القانونأما في التشریعات المقارنة و بالخصوص في 

عكس ما هو في القانون الجزائري .)1(للمرشحین المؤهلین لتحقیق حاجیات المصلحة المتعاقدةلا یسمح فیه إلا 

.الذي یشترط توفر الشروط الذي تضعها المصلحة المتعاقدة وفقاً لدفتر الشروط

la:الانتقائیةالاستشارة_ثالثا consultation sélective

، )2(العمومیة، المتعلق بتعدیل قانون الصفقات 23–12المرسوم الرئاسي رقم من  32و 31وفقا للمادتین 

وتتم عبر العسكري،یات المعقدة أو ذات الأهمیة الخاصة مثلا المجال الانتقائیة تستعمل في حالة العملالاستشارة 

:مرحلتین

من القوائم انطلاقاتختار الإدارة بعض المتعهدین الذین سبق و أن تعاملت معهم :الأولي  الانتقاءمرحلة _1

یم ا بتقدهذو  المشاركة في المنافسةالاستشارةوتطلب منهم شخصیا عن رسائل .)3(سنوات3المحددة لدیها كل 

،تستوفي متطلبات الصفقةأن تختار المصلحة المتعاقدة العروض المناسبة و التي ، علىعروضهم تقنیا فقط

)المشرع الجزائري على معیار محدود جداً اعتماد(، )3(عن انتقائهمبشرط أن لا یقل عدد المترشحین الذین تم 

من قانون الصفقات  05فقرة  31دة وهذا ما أشارت إلیه الماالأولي من جدید الانتقاءإعادة مرحلة تحت طائلة

.)4(العمومیة

تقوم المصلحة المتعاقدة باختیار المتعامل المتعاقد من بین المرشّحین الذین تم :مرحلة الانتقاء النهائي_ ب

، وتفضله علي الأخرین علي أساس أنه قدم أفضل )مرحلة الانتقاء الأولي (انتقائهم في المرحلة الأولي 

.یجرى علیه الحال في المناقصة المفتوحةمثلما.)5(عرض

l’adjudication:المزایدة  _رابعا

ه هي إجراء الذي تمنح الصفقة بموجبالمزایدة:" أن من قانون الصفقات العمومیة على33المادة عرفتها

(1 )- LINDITCH Florian, le droit des marchés publics, édition, DALLOZ, France, 2002, p.32.
.، المرجع السابق236-10، المعدل و المتمم للمرسوم الرئاسي رقم 23-12المرسوم الرئاسي رقم -) 2 )

باستشارة مباشرة كما یمكن المصلحة المتعاقدة القیام ":تنص على ،23-12من المرسوم الرئاسي رقم 31/4المادة -) 3 )

المؤهلین و المسجلین في قائمة مفتوحة تعدها المصلحة المتعاقدة علي أساس انتقاء  أولي ، بمناسبة إنجاز عملیات للمتعاملین

هذه الحالة ، یجب تجدید الانتقاء أو عملیات إقتناء لوازم خاصة ذات طابع تكراري ، و في/هندسیة مركبة أو ذات أهمیة خاصة و

.الأولي كل ثلاث سنوات ، المرجع السابق
.، المرجع نفسه23-12من المرسوم الرئاسي رقم 31/5أنظر المادة -) 4 )

.16.الكریم، المرجع السابق، صناتوري ریاض ،أورخو عبد -) 5 )
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ت للمتعهد الذي یقدم العرض الأقل ثمنا ، وتشمل العملیات البسیطة من النمط العادي ولا تخص إلا المؤسسا

.)1("الخاضعة للقانون الجزائري

 أقر علىلنص المادة أعلاه نجد أنّ المشرع إرتكب خطأً فادحاً في تعریفه للمزایدة عندما استقرائنامن خلال 

و رغم  وهو واضح من تسمیتها،ن من المفروض أن یقول أكثر ثمناً علماً أنه كا،أنّ المزایدة ترسو على أقل ثمناً 

الواردة  33سنوات لم یتم تصحیح الخطأ الوارد في المادة 3الكثیرة الّتي طرأت على هذا القانون خلال التعدیلات 

إلى أنّ المزایدة كان من المفترض أن لا بالإضافة ،يو إن كانت الممارسة لا تتقید بحرفیة النّص القانونأعلاه،

.تكون شكل من أشكال المناقصة

le:المسابقة_خامسا concours

،)2(المتعلق بتعدیل قانون الصفقات العمومیة 23–12المرسوم الرئاسي رقم من 34بمقتضى نص المادة 

اقتصادیةتعتبر المسابقة إجراء یجعل رجال الفن في منافسة قصد إنجاز عملیة تشتمل علي جوانب تقنیة أو 

أوراق نقدیة، وضع لحن لنشید أعدّ خصیصاً تصمیم و إعداد :على سبیل المثال.أو جمالیة أو فنیة خاصة

.)3(تصمیم ملابس المنتخبات الوطنیةبمناسبة وطنیة،

رجال الفن،نفهم من هذه المادة أنّ المسابقة تقتصر فقط على الأشخاص الطبیعیین من خلال إستخدام عبارة 

من المرسوم الرئاسي 21حیث أنها همشت وأغفلت الأشخاص المعنویة ، وهذا ما یخلق تعارضا مع نص المادة 

)4(ة أشخاص طبیعیة أو معنویةأو عدّ المتعامل المتعاقد شخصاً اعتبرتلتي واّ ، 236-  10رقم 

الأولي أین یفتح فیها المجال لكل رجال الفن الذین یهمهم الانتقاءتمر المسابقة بعدة مراحل بدءا من مرحلة 

عروض علي الأقل تحت طائلة  إعادة 03فتحها وتقسیمها یتم إختیار الأمر لتقدیم عروضهم التقنیة فقط ، وبعد

  .ة نفهم من خلال هذا الإجراء أنّ إجراء المسابقة یتداخل مع نمط إجراء الاستشارة الإنتقائی.العملیة من جدید

بحیث ، المترشحین الذین تم انتقائهم الأولي إلي تقدیم أظرفة الخدمات والعرض الماليتدعو المصلحة المتعاقدة 

تقوم لجنة التحكیم التي تعین بموجب مقرر من مسؤول الهیئة الوطنیة المستقلة أو الوزیر أو الوالي المعني بتقدیم 

.، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، المعدل و المتمم، المرجع السابق236-10من المرسوم الرئاسي رقم 33المادة -) 1 )

.، المرجع السابق236-10، المعدل و المتمم للمرسوم الرئاسي رقم 23–12المرسوم الرئاسي رقم -) 2 )

.32.،ص2005الصغیر، العقود الإ داریة، د ط، دار العلوم للنشر و التوزیع ، الجزائر ،بعلي محمد -) 3 )

یمكن للمتعامل المتعاقد أن یكون شخصاً أو عدة أشخاص طبیعیین أو معنویین یلتزمون  :"حیث تنص المادة على أنه -) 4 )
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لیحدد في الأخیر الفائز وض دراسة و تقییم العروض المالیة،العر م یفي حین تتولي لجنة تقی، عروض الخدمات

.)1(أو الفائزین في المسابقة

كل من مبادئ إجراء المناقصة دراسة إلى من خلال عرضنا لكل من تعریف المناقصة و أشكالها سننتقل

.و مراحل إجراءها خلال المطلب الثاني

المطلب الثاني

إجراءات المناقصة

فإن وجود التنافس ، عدة عروض من متعهدین متنافسینالمناقصة إجراء یستهدف الحصول علىإذا كانت 

ضي إعلام الإدارة جمیع المتنافسین عن رغبتها في التعاقد وفتح المجال أمامهم لتقدیم عروضهم، و إن كانتیق

، )2(للإدارة بالشخصیة المعنویة ومنح لها سلطة إبرام العقد، إلاّ أنه قیدها بمجموعة من  المبادئاعترفالمشرع قد 

).الفرع الثاني(، و مراحل إجراء المناقصة في )الفرع الأول(سوف نقوم بدراستها في التي

الفرع الأول

اقصةنإجراء الممُقوّمات

ب الإدارة عملیة إبرام الصفقات العمومیة، تحاط بمبادئ أساسیة لابد من مراعاتها دائماً من جانإنّ 

:هذه المبادئ هيو المتعاقدین معاً و 

مبدأ العلانیة في إجراء المناقصة: أولا

لمبدأ علانیة امهااحتر لتحقیق الغرض من المناقصة على وجه المقرر في القوانین و اللّوائح لا بد من 

مهما المناقصةالمناقصات في جمیع مراحلها حیث یكون الإشهار الصحفي إلزامیا عندما یتعلق الأمر بالدعوة إلى 

، الوثائق المناقصةكیفیة المناقصة، موضوع :الإلزامیة التالیةبیانات الكان شكلها، و یحتوي هذا الإعلان على 

"أدناه59الصفقة إما فرادي و إما في إطار تجمع مؤسسات كما هو محدود في المادة بمقتضى
،المعدل و المتمم للمرسوم الرئاسي رقم23-12، من المرسوم الرئاسي، رقم 34/1،3،4،8،9،14أنظر المادة -) 1)

.، المرجع السابق10-236
.172.،ص1993الإداري ، بیروت ، الدار الجامعیة للطباعة و النشر ،عبد الغني بسیوني عبد االله ،القانون -) 2)
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أجل و مكان إیداع العروض، الكفالة، لیعلم كل من یهمه الأمر و هذا ضماناً للمنافسة المطلوبة، تاریخ أخر

.)1(و الشفافیة

ثانیاً مبدأ المنافسة

في نطاق إجراءات المناقصة إفساح المجال إلى جمیع الأفراد و الأشخاص الذین یهمهم یقضي هذا المبدأ

علیهم شروط التقدم للمناقصة حتى تتسع الفرصة أمام جهة الإدارة أمر المناقصة و الذین تتحقق فیهم و تنطبق 

.)2(لإختیار أفضل المتعاقدین

و للإدارة الحق في إستبعاد بعض من تقدموا للمناقصة إذا ثبت لها عدم قدرتهم المالیة و الفنیة لتوفیر وقت 

.)3(مناقصة على أفضلهاو جهد اللّجان المختصة لفحص العطاءات من أجل البت فیها، و إرساء ال

مبدأ المساواة بین المتنافسین:ثالثاً 

.قانوناً و فعلاً عامل جمیع المشتركین في المناقصة معاملة متساویة المساواة بین المتنافسین أن یُ یقصد بمبدأ

تأمین بدون" عطاء"قبول طلب و عروض مثلاً أنه لا یجوزتطبیق المساواة بین المنافسین: على ذلكمثال 

.بینما یلزم الباقون بإرفاق طلباتهم بتأمین

،  لأحد المتنافسین بالإطلاع على ملف المناقصة دون بقیة المتنافسینكما أنه طبقاً لهذا المبدأ لا یجوز السماح 

.)4(كما أنه لا یجوز للإدارة أن تقوم بالتفاوض و المساومة مع أحد المتنافسین لإرساء الصفقة علیه

واحدة دون تقتضي هذه المبادئ الثلاث إعلام المتنافسین و منحهم اجلاً محددا و إخضاعهم لقواعد منافسة 

و أن تكون قواعد إختیار متنافس عن أخر محددة وواضحة و تكون من قبل جهة المخولة ،أدنى تمییز فیما بینهم

.)5(قانوناً بذلك 

عیشاوي سعیدة، خیر الدین نبیلة، تنفیذ الصفقات العمومیة و المنازعات التي تتخللها، مذكرة التخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا -) 1 )

.08.، ص2005/2008للقضاء، 
.114.، مجلة الإجتهاد القضائي، د س ن، ص"قات العمومیة و ألیات حمایتهاالنظام القانوني للصف"نسیغة فیصل، -) 2 )

.172.، ص1993عبد الغاني بسیوني عبد اللّه، القانون الإداري، الدار الجامعیة للطباعة و النشر، بیروت، -) 3 )

.، ص2006المطبوعات الجامعیة، د ب ن، ، دیوان 2قدوج حمامة، عملیة إبرام الصفقات العمومیة في القانون الجزائري، ط -) 4 )

123.
.113.، ص2007بوضیاف عمار ، الصفقات العمومیة في الجزائر، د ط، جسور للنشر و التوزیع، الجزائر، -) 5 )
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، منحت )1(، المتعلق بتعدیل قانون الصفقات العمومیة236-10من المرسوم الرئاسي رقم 23غیر أن المادة 

هامش الأفضلیة للمنتوج الجزائري، و یمكن إرجاع هذا الإمتیاز إلى رغبة المشرع في تشجیع العارض الّذي 

في ظل %25نسبة ، وبون القدیمالقانظل  في %15 ، التي كانت بنسبة)2(یضمن تصریف للمنتوج الجزائري

و هذا الإجراء له حدّین من جهة تشجیع للمنتوج الوطني و من جهة أخرى عرقلة الاستثمار القانون الجدید 

.الأجنبي 

.عرضنا لمبادئ المناقصة سنتطرق إلى تبیان كل من مراحل إجراءها في هذا الفرع الثانيلمن خلا

الفرع الثاني

مراحل إجراء المناقصة

نقوم بتبیان كلا من مراحل إجراء المناقصة التي قسمناها إلى مرحلة إعداد المشروع من خلال هذا الفرع 

، مرحلة فحص العطاءات و إرساء )ثانیاً (، مرحلة الإعلان عن الصفقة و تقدیم العروض )أولاً (و دفاتر الشروط 

).رابعاً (النهائي للصفقة الاعتماد، و أخیرا مرحلة )ثالثاً (الصفقة 

لة إعداد المشروع و دفاتر الشروطمرح:أولاً 

.من خلا هذه المرحلة الأولى نقوم بدراسة كل من مرحلة إعداد المشروع و دفاتر الشروط

:مرحلة إعداد المشروع_1

الاقتصادیةیتم دراسة الجدوى الفنیة و ،الاجتماعیةو  الاقتصادیةیتم إختیار المشروع وفقاً للحاجات 

اللاّزمة مدى إمكانیة تنفیذ المشروع من الناحیة الفنیة بالنظر إلى الموقع و توفر الإمكانیاتأي دراسة ،للمشروع

.و البیئي من جهة أخرىالاجتماعيو النظر إلى تكالیف المشروع و تأثیره على الجانب ،من جهة

الجهة و  و كیفیة تمویله،زم لإنجازهتدرس كافة التفاصیل المتعلقة بالمشروع على رأسها الوعاء المالي اللاّ 

.)3(جدول زمني لتنفیذ المشروع اقتراحمع ،المخولة لذلك

.، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، المعدل و المتمم، المرجع السابق236-10من المرسوم الرئاسي رقم 23المادة -) 1 )

.128.السابق، صالعمومیة في الجزائر، المرجع بوضیاف عمار، الصفقات -) 2 )

.117.نسیغة فیصل، المرجع السابق، ص-) 3 )
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:مرحلة إعداد دفاتر الشروط_2

،       ام الّتي تضعها الإدارة مسبقاً دفاتر الشروط عبارة عن وثائق تتضمن مجموعة من القواعد و الأحك

السلطة العامة حتى تطبق على صفقاتها العمومیة مراعاة امتیازاتو بإرادتها المنفردة قبل أي دعوة بما لها من 

في القانون یخضع لها دفتر الشروط التيو من بین المبادئ العامة و الأساسیة )1(لمقتضیات المصلحة العامة

.)2(الإداري الجزائري

مبادئ دفاتر الشروط_ أ

عمل  ه هوكل بند من بنود، ودفتر الشروط یخضع للقواعد العامة المطبقة على فئة الأعمال القانونیة

دفتر الشروط لمجموعة من البنود، و كون كل هذا ینظم و یحكم علاقة احتواءعلى أساس :قانوني بحد ذاته 

لدفتر الشروط أساساً قانونیاً یستمد منه صحته و شرعیته و قوته القانونیة ، مع العلم أنّ ووضعیة قانونیة معینة

الإلزامیة، أي أنه عمل قانوني قد یأتي كتطبیق لقانون سابق، أو بموجب مرسوم، أو كملحق لقرار وزاري و 

فإنه قد یأخذ عملاً قانونیاً باعتبارهو .مشترك، أو في إطار السلطة السُّلمیة، أو كجزء من العقد المتفق علیه

.أو تنظیمیة بحسب الأحوالأشكالا مختلفة ومتنوعة إما نموذجیة أو غیر ذلك، و إما تعاقدیة 

القانونیة المترتبة عن دفتر الشروط باعتباره عملاً قانونیاً تستند بشكل كبیر واضح على فهم الآثارإنّ دراسة 

.ونیاً منشئ لأهم أنواع العقود الإداریة یعتبر عملاً قانطبیعته القانونیة

أنواع دفاتر الشروط_ ب

ثّم یمكن القول أنّ دفتر الشروط یشكل جزءاً مهماً في ملف الصفقة كونه یُحدد شروط إبرام هذه الأخیرة ومن

:تأخذ دفاتر الشروط الأشكال التالیة .و كیفیة تنفیذها في إطار أحكام التنظیمیة و یكون دائماً ملحقاً بالعقد

،،التوریداتالأشغال العامة(ل أنواع الصفقات قة على كهي الدفاتر المطب:دفاتر البنود الإداریة العامة _

إذن تبین الأحكام الإداریة العامة المطبقة على كل نوع من أنواع الصفقات و الأحكام )الدراسات و الخدمات

.)3(یتم الموافقة علیها بموجب المرسوم التنفیذيالملزمة لكل طرف ،

.27.، ص2007/2010، 18روبیلة مومن، العقود الإداریة، مذكرة لنهایة الدّراسة لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء، الدفعة -) 1 )

، بحث لنیل شهادة الماجستیر في )دراسة متعلقة بعقود الإدارة(جوادي نبیل، دفاتر الشروط في القانون الإداري الجزائري، -) 2 )

.47.، ص2005/2006و المالیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، الإدارة
.27.روبیلة مومن،العقود الإداریة، المرجع السابق، ص-) 3 )
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تحدد الترتیبات التقنیة المطبقة على كلّ الصفقات المتعلقة بنوع واحد من :دفاتر التعلیمات المشتركة _

.)1(الأشغال أو اللّوازم أو الخدمات و الّتي تمت الموافقة علیها من قبل الوزیر المعني

وتجدر الإشارة ، )2(هي الدفاتر التي تحدد الشروط الخاصة بكل صفقة بالتفصیل:دفاتر التعلیمات الخاصة _

أن جمیع أحكام دفاتر الشروط ملزمة ولا تسمح الإدارة بمناقشتها ، أما طبیعتها القانونیة فإنها تبقي ذات طابع 

.)3("العقد شریعة المتعاقدین"تعاقدي ولیس تنظیمي عملا بمبدأ 

مرحلة الإعلان عن الصفقة و تقدیم العروض:ثانیاً 

:مرحلة الإعلان عن الصفقة_1

إذا كانت المناقصة إجراء یستهدف الحصول على عدّة عروض من متعهدین متنافسین، فإنّ وجود التنافس 

یقضي إعلام الإدارة جمیع المتنافسین و كذلك الجمهور عن رغبتها في التعاقد و فتح المجال أمامهم لتقدیم 

.من حق الطعن تمكینهمعروضهم، و تمكینهم من المعلومات الكافیة و المتعلقة بالصفقة و 

"، على ما یلي236-10المرسوم الرئاسي رقم من45و قد نصت المادة  یكون اللّجوء إلى الإشهار :

بحیث یتضح من خلالها أنّ الإعلان إجراء شكلي جوهري تلتزم الإدارة،)4(الصحفي إلزامیا في الحالات التالیة

ة المنافسة أمام جمیع العارضین تجسیداً لمبدأ علنیة و شفافیة بمراعاته في كل أشكال المناقصة، و هذا لفتح فرص

.و یُرتب تخلف شرط الإعلان بطلان إجراءات المناقصة.الصفقة و المساواة أمام المتنافسین

لانعقادقبول أحد المتعهدین انتظارفي  ،)5(الإعلان بهذا المفهوم لا یعتبر إیجابا من المصلحة المتعاقدة

.)6(بل هو مجرد دعوة لتقدیم العروض كخطوة من طرف المترشحین في سبیل إبرام العقد، العقد

، المعدل و المتمم  2010أكتوبر 07وفقا المرسوم الرئاسي المؤرخ في (بوضیاف عمار ،شرح تنظیم الصفقات العمومیة ، -) 1 )

.، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، المعدل والمتمم، المرجع السابق236-10من المرسوم الرئاسي رقم 10/3أنظر المادة  -) 2 )

.27.ق ،صروبیلة مومن ،المرجع الساب-) 3 )

، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، المعدل و المتمم، المرجع السابق،236-10من المرسوم الرئاسي رقم 45تنص المادة -) 4 )

إلزامیاً في الحالات الآتیة یكون اللّجوء إلى الإشهار الصحفي ":أنه على

"المزایدة –المسابقة –الدعوة إلى الانتقاء الأولي -المناقصة المحدودة-المناقصة المفتوحة-
الإیجاب في الأصل یتمثل في تلك العروض الّتي تتهاطل على المصلحة المتعاقدة من قبل المتعهدین ، بحیث -) 5 )

.فیها علیها التعاقد معها في انتظار أن تفصل في الأمر و تقبل إحداها و تتعاقد مع صاحبهایعرضون
.583.، ص1996الحلو ماجد راغب، القانون الإداري ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، د ب ن ،-) 6 )
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بحیث فرض التحریر باللّغة اقصة في قانون الصفقات العمومیة، لقد نظم المشرع الجزائري قواعد إعلان المن

الوجوب في النشرة الرسمیة و على سبیل ، العربیة و الأجنبیة و نشره على الأقل في جریدتین یومیتین وطنیتین

.لصفقات المتعامل العمومي

و إقتناء اللّوازم الّتي، الإشهار المحلي بالنسبة لصفقات الأشغال العمومیةالاستثناءكما أجاز علي سبیل 

ج، .ملیون د20ج، و كذا صفقات الدّراسات و الخدمات الّتي تساوي أو تقل عن .ملیون د50أو تقل عن تساوي

أو إلصاق الإعلان بالمقرات ، نشر إعلان المناقصة في جریدتین یومیتین محلیتین أو جهویتینهذا عن طریق و 

و كذا المدیریة التقنیة ، و لدى غرفة التجارة، و الصّناعة، و الحرف، و الفلاحة، المعنیة للولایة و كافة بلدیتها

.)1(المعنیة في الولایة

من174النشر الإلكتروني بموجب المادة ما یعرف باستحدثو الجدیر بالذكر أنّ المشرع الجزائري قد 

یمكن للمصالح المتعاقدة أن تضع :")2(المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة،236-  10 رقم المرسوم الرئاسي

.للصفقات العمومیة بالطریقة الإلكترونیةوثائق الدعوة إلى المنافسة تحت تصرف المتعهدین أو المرشحین 

.الإلكترونیةیمكن أن یرد المتعهدون أو المرشحون للصفقات العمومیة على الدعوة إلى المنافسة بالطریقة 

."بقرار من الوزیر المكلف بالمالیة تحدد كیفیات تطبیق هذه المادة 

معه، بقدر ما و بقدر ما تمثل هذه الطریقة مواكبة للعصرنة و التطور التكنولوجي الّذي حاول المشرع التماشي 

.القرصنة الإلكترونیةانتشارسریة العروض في ظل بمبدأتشكل خطراً و مساسا

،  236-10سي وم الرئامن المرس46مجموعة البیانات الواردة في المادة و یجب أن یتضمن الإعلان 

:و الّتي جاء فیها ما یلي 

:الآتیةیجب أن یحتوي إعلان المناقصة على البیانات الإلزامیة "

و رقم تعریفها الجبائي ، و عنوانها، تسمیة المصلحة المتعاقدة-

كیفیة المناقصة -

.، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، المعدل و المتمم، المرجع السابق 236-10من الرسوم الرئاسي رقم 49أنظر المادة -) 1 )

.، المرجع نفسه236-10من المرسوم الرئاسي 174المادة -) 2)
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  الأولي  الانتقاءشروط التأهیل أو -

موضوع العملیة -

قائمة موجزة بالمستندات المطلوبة مع إحالة القائمة المفصلة إلى أحكام دفتر الشروط ذات الصلة -

مدّة تحضیر العروض و مكان إیداع العروض -

مدة صلاحیة العروض -

إلزامیة كفالة التعهد،إذا إقتضى الأمر  -

ناقصة و مراجع الم"لا یفتح"التقدیم في ظرف مزدوج مختوم تكتب علیه عبارة -

.ثمن الوثائق عند الإقتضاء -

تستدعي مرحلة الإعلان عن العروض تقدیم هذه الأخیرة

:مرحلة إیداع العروض _2

و إطلاعهم على كل المعلومات ، بعد الإعلان عن المناقصة و تمكین المتنافسین من الوثائق الضروریة

یتقدم المتعهدون بعطاءاتهم لدى الجهة الإداریة المختصة وفقا ، التعاقدالمتعلقة بالمشروع المراد إنجازه و شروط 

الیوم الذي حددته المصلحة والأجل المعلن الذي یبدأ سریانه من یوم الإعلان الأول إلى غایة ، للشروط المطلوبة

الضرورة اقتضتذا إذ یمكنها تحدید المیعاد إ، بناءا على سلطتها التقدیریةالمتعاقدة كأخر أجل لتسلیم العروض 

.)1(ذلك بشرط إعلامها للمترشحین بكل الوسائل المتاحة 

بحیث یبقون ملتزمین ،من جهة أخرى، بمجرد إیداعها لا یحق للمتنافسین سحب عروضهم أو تعدیلها

، المشرع لم یبیّن تاریخ )2(بها إلى غایة الفصل فیها من طرف اللّجان المختصة على مستوى المصلحة المتعاقدة

عملیة إیداع العروض مقارنة بمرحلة الإعلان هل هي متزامنة معها أم لا؟انطلاق

.117-116.بوضیاف عمار، الصفقات العمومیة في الجزائر،المرجع السابق، ص-) 1 )

.69.، ص1998، دار الثقافة للنّشر و التوزیع، الأردن،2خلف الجبوري، العقود الإداریة ، طمحمود -) 2 )
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هما في ظرف منفصل و مقفل بوضع كل واحد من، و تتضمن التعهدات على العموم العرض التقني و المالي

"لا یفتح"و یوضع كلاهما في ظرف واحد مقفل علیه عبارة ، "مالي"أو "تقني"و یتضمنان عبارة ،و مختوم

یجب أن تشتمل العروض على عرض مالي "23-12من المرسوم الرئاسي 51و هذا ما نصت علیه المادة 

.)1(و تقني

مرحلة فحص العطاءات و إرساء الصفقة:ثالثاً 

.نتطرق إلى كل من مرحلة فحص العطاءات، و مرحلة إرساء الصفقةمن خلال هذه المرحلة

:مرحلة فحص العطاءات _1

ثان على مستوى المصلحة یتم في هذه المرحلة فحص العروض و ترتیبها من طرف لجنتین دائمتین تستحد

حیث تتكفل لجنة فتح ، و یعتبر عملهما متكامل )2(، و هما لجنة فتح الأظرفة و لجنة تقییم العروضالمتعاقدة

وجود الوثائق احترامجه الخصوص بمراقبة صحة تسجیل العروض على السجل الخاص ، ومدى الأظرفة على و 

، یوقعه عملیة فتح الأظرفة أثناء الجلسةمع إعداد محضر بخصوصالمطلوبة حسب التشریع المعمول به،

.اللّجنة أعضاءجمیع 

: في تتمتع لجنة تقییم العروض بسلطات فنیة و تقنیة تتمثل أساساً ، لجنة فتح الأظرفةلاختصاصخلافاً 

المناسبة للجهة المختصة اقتراحاتأو  الاقتراحدراسة و تحلیل العروض و بدائل العروض عند الإقتضاء، تقدیم 

من بین المترشحین المقبولین من طرف القرار النهائي في إبرام الصفقة و الّتي لا یمكنها إختیار سوى باتخاذ

و تبلیغ نتائج التقییم المالي و التقني للعروض في إعلان المنح المؤقت للصفقة و سوف ، لجنة تقییم العروض

هاتین اللّجنتین بأكثر تفصیل في الفصل الثاني عند التطرق إلى الرقابة على اختصاصاتنتناول تشكیلة و 

.)3(ةعملیة إبرام الصفقات العمومی

.، المرجع السابق236-10،المعدل و المتمم للمرسوم الرئاسي رقم 23-12من المرسوم الرئاسي رقم 51أنظر المادة -) 1 )

جراءات المناقصة ومن جهة أخرى فيإلجنة فتح الأظرفة و لجنة تقییم العروض لهما دور مزدوج من جهة  في مجال -) 2 )

الرقابة لهذا لا یمكن تجاوز سردها ضمن الإجراءات و لو باختصار ، مع العلم أن دورهم في مجال الرقابة أكثر أهمیة و مجال

.هنا نركز فقط على الجانب التنظیمي و لیس الرقابي.صل الثانيهذا ماسیتم التطرق إلیه بالتفصیل في الف
.29.روبیلة مومن، المرجع السابق، ص-) 3 )
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مرحلة إرساء الصفقة_2

 هتعتبر مرحلة إرساء الصفقة مرحلة حاسمة ینجم عنها إختیار عارض إما بالنظر لتوافر عطائه أو عرض

ویعلن بنفس طرق ،)1(دون سواه عن بقیة العروضلاختیارهما دفع بجهة الإدارة من الشروط ، معلى مجموعة 

المناقصة إلى غایة الفصل في الطعون التي ترفع من طرف المتنافسین أمام لجان الصفقات العمومیة المختصة 

.)2(المحدد لها قانونا الآجالخلال 

كما فرض قیود رقابة على الإدارة الحق،  او بذلك وفر المشروع ضمانة الطعن لكل متعهد یرغب في ممارسة هذ

فحفاظا على فقط أشخاص تابعین لنفس الإدارة، خاصة و أنّ لجنة تقییم العروض تتضمنلمتعاقد ما، لاختیارها

ئج التقییم على لجنة الصفقات المعنیة بغرض ممارسة الرقابة على نزاهة التقییم و موضوعیته وجب عرض نتا

.)3(و الفصل في الطعون المرفوعة الاختیار

النهائي للصفقةالاعتمادمرحلة :رابعاً 

یسمى قرار تعتبر هذه المرحلة أخر مراحل المناقصة ،حیث یتم إعتمادها بقرار منتج لأثارها القانونیة و 

یصدر من اللّجنة المختصة لجنة البت و الإرساء،و تصبح نهائیة بهذه المصادقة الّتي المصادقة على الإرساء، 

.)4(یجب تبلیغها في أجل شهر

الوزیر فیما یخص صفقات :إذا وافقت علیها السلطة المختصة و هيولا تصح الصفقات و لا تكون نهائیة إلا

رئیس المجلس الشعبي البلدي فیما،الوالي فیما یخص صفقات الولایةالدولة، مسؤول الهیئة الوطنیة المستقلة، 

العام المدیر سة العمومیة ذات الطابع الإداري، المدیر العام أو المدیر فیما یخص المؤسصفقات البلدیة، یخص

،المعدل و المتمم2010أكتوبر 7بوضیاف عمار، شرح تنظیم الصفقات العمومیة وفق المرسوم الرئاسي المؤرخ في -) 1 )

.176.و النصوص التطبیقیة له، المرجع السابق، ص
أیام ابتداء من تاریخ الإعلان عن المنح المؤقت ، وهذا طبقا لمقتضیات المادة10الأجل المحدد قانونا لتقدیم الطعون هو-) 2)

زیادة على حقوق الطعن المنصوص علیها في التشریع :"المرجع السابق ، بحیث تنص ،23-12من المرسوم الرئاسي رقم 114

المعمول به، یمكن المتعهد الذي یحتج على الاختیار الذي قامت به المصلحة المتعاقدة ، في إطار مناقصة أو إجراء التراضي بعد 

إبتداءا من تاریخ أول نشر )10(ة في أجل عشرة أیامویرفع هذا الطعن أمام لجنة الصفقات المختص.الاستشارة ، أن یرفع طعنا

لإعلان المنح المؤقت للصفقة ، في النشرة الرسمیة للصفقات المتعامل العمومي أو في الصحافة في حدود المبالغ القصوى المحددة 

راحة قانونیة ، یمدد مكرر أدناه، و إذا تزامن الیوم العاشر مع  یوم عطلة أو یوم 148و 148و 147و 146و 136في المواد 

".التاریخ المحدد لرفع الطعن إلى یوم العمل الموالي
المعدل و المتمم و 2010أكتوبر 7بوضیاف عمار، شرح تنظیم الصفقات العمومیة وفق المرسوم الرئاسي المؤرخ في -) 3)

.181.النصوص التطبیقیة له، المرجع السابق ، ص
.209.، الجزء الثاني، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر، ص)النشاط الإداري(عوابدي عمار ،القانون الإداري،-) 4 )
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،مدیر مركز البحث و التنمیةالمدیر فیما یخص المؤسسة العمومیة ذات الطابع الصناعي و التجاري ، أو

مدیر المؤسسة العمومیة الخصوصیة ذات الطابع مدیر المؤسسة العمومیة ذات الطابع العلمي و التقني ،

.الثقافي و المهنيمدیر المؤسسة العمومیة ذات الطابع العلمي والعلمي و التكنولوجي،

یمكن لكل سلطة من هذه السلطات أن تفوض صلاحیاتها في هذا المجال إلى المسؤولین المكلفین بأي حال  و  

.)1(بتحضیر الصفقات و تنفیذها طبقاً للأحكام التشریعیة و التنظیمیة المعمول بها

صة هو القاعدة العامة و أعطى لجمیع أنّ المشرع جعل أسلوب المناقمن خلال دراستنا لهذا المبحث نستنتج 

سبق و أن تطرقنا إلیها مما التيالعارضین حق المشاركة، لكن بالمقابل فلقد قیّد الإدارة بمجموعة من الإجراءات 

یؤدي إلى فقدان الإدارة لحریتها في إختیار المتعاقد معها لأسباب موضوعیة یأتي على رأسها إبعاد الصفقات 

العمومیة عن المعاملات المشبوهة و تفضیل عارض عن أخر لكن هناك ظروف و حالات محددة و مبینة في 

دارة بإختیار المتعاقد معها دون اللّجوء إلى إجراءات الإشهار لجهة الإاعترفقانون الصفقات العمومیة أین 

إلى إتباع أسلوب التراضي في إبرام الصفقة و الذي سوف بالإدارةو النشر و إعلام الغیر، و هذا ما یستدعي 

.نتطرق إلى أحكامه في المبحث الثاني

المبحث الثاني

-الاستثناء–التراضي 

كبیرا وواسعا في مختلف دول العالم الثالث خاصة تلك الّتي لا تتقید فیها الإدارة انتشارایعرف هذا الإجراء 

.)2(بیر من الحریة في إختیار الطرف الأخرإذ تترك لها قدر ك،نة في الإبرامبضوابط معی

و یتمیز ،لمنظمة للصفقات العمومیةالنصوص القد إعتمد المشرع الجزائري على هذا الإجراء في مختلف 

باعتماده لألیات التفاوض و تظهر أهمیة هذا الإجراء على و جه الخصوص في الصفقات الدولیة الّتي تتطلب 

حتى تتمكن المصلحة المتعاقدة من إخضاع هذه الأخیرة لبعض ،المرضیة لبعض المؤسسات الأجنبیةالمسایرة

نفیذها إلا من و الّتي لا یمكن تن تنفیذ أحسن للمشاریع المرتبطة بها،الشروط الخاصة بالصفقة من أجل ضما

.و قد تستدعي ظروف أخرى الّجوء مثل هذا الإجراء و الّذي یتخذ عدّة أشكال ،خلال تلك المؤسسات

، و المرسوم الرئاسي رقم 23-12، المعدل و المتمم للمرسوم الرئاسي رقم 03-13من المرسوم الرئاسي رقم 08المادة -) 1 )

.المرجع السابق 10-236
.30.، ص1996، مطبعة عین الشمس، القاهرة ،5للعقود الإداریة، دراسة مقارنة ، طمحمد الطماوي سلیمان، الأسس العامة-) 2 )
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 أنه الأصل من على الرغم من أنّ إجراء التراضي یعتبر الطریق الإستثنائي في الصفقات العمومیة إلا

أن الإدارة تلجأ إلیه أكثر مقارنة بالمناقصة تفادیاً لإجراءات المناقصة الطویلة و المعقدة و هو ،الناحیة الواقعیة

ما سیتم توضیحه من خلال المطلبین 

.نطاق تطبیق التراضياتساع)المطلب الثاني(ء التراضي،مفهوم إجرا)المطلب الأول(

المطلب الأول

التراضيمفهوم 

اقد معها لأسباب أنّ الإدارة تفقد حریة إختیار المتعصة قتبین لنا من خلال ما تم دراسته في إجراء المنا

و ذلك من أجل إضفاء مبدأ و ذلك لإبعادها عن المعاملات المشبوهة و تفضیل عارض عن الأخر،موضوعیة، 

إختیار المتعاقد باب موضوعیة یتعین على الإدارة سلأو العلانیة و الشفافیة في إبرام الصفقات العمومیة ،غیر أنّه 

،و دون إعلام الغیر، و مبنیة دون اللّجوء إلى إجراءات الإشهار و النّشرمعها في ظروف و حالات محددة 

الفرع :(و هو ما أطلق علیه بإجراء التراضي في إبرام الصفقة و على هذا النحو سنقسم هذا المطلب إلى فرعین 

.حالات التراضي)الفرع الثاني(تعریف التراضي و أشكاله ،، )الأول

الفرع الأول

تعریف التراضي و أشكاله

).ثانیاً (، ثُم نُبیّن أشكاله )أولاً (نقوم في هذا الفرع بتعریف التراضي 

تعریف التراضي :أولاً 

إجراء ،)1(الصفقات العمومیة، المتعلق بتنظیم 236 – 10 رقم من المرسوم الرئاسي27تعرف المادة 

و الّذي تخصص فیه المصلحة المتعاقدة ستثنائي لإبرام العقود الإداریة، جراء الإذلك الإ" التراضي على أنه

ما یجعله یختلف جوهریاً مع المناقصة الّتي تستند في تعاقد واحد دون الدعوة للمنافسة، الصفقة لمتعامل م

.، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، المعدل و المتمم،المرجع السابق 236-10من المرسوم الرئاسي رقم 27المادة -) 1 )
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هذا ما یفتح المجال أمام المصلحة المتعاقدة لإعمال حریتها في إختیار و  ،)1(أساسها على مبدأ المنافسة 

.)2(المتعاقد معها 

  :ي أشكال التراض:ثانیاً 

:أحد الشكلین التالیین دة أعلاه نستنتج أنّ التراضي یتخذمن خلال الما

بما جال إبرام الصفقة بطریق التراضي، یعتبر التراضي البسیط القاعدة العامة في م:التراضي البسیط –1

أو أي إجراء أخر المتعاقد معها دون إلزامها بالخضوع لإجراءات الإعلان اختیاریعني أنه كفّل للإدارة حریة 

.)3(قتاً طویلاً دون إهمال تقییدها بالحالات المنصوص علیها قانوناً یستغرقها و 

في كونه یقید الإدارة عن التراضي البسیط، الاستشارةیختلف التراضي بعد :الاستشارةالتراضي بعد –2

المسبقة و المؤسسات المؤهلة و المعتمدة و الّتي تستجیب لشروط التحقیق، هدف الصفقة بالاستشارةو یلزمها 

.)4(من الموارد البشریة أو الإمكانیات المادیة 

الفرع الثاني

حالات اللجوء إلى التراضي

بالقیاس إلى وجود شكلین للتراضي فإنّ لكل واحد منهما حالاته الّتي حددها القانون حصراً كشرط لتعاقد 

.الإدارة عن طریقه 

:حالات اللّجوء إلى التراضي البسیط :أولاً 

قات المتعلق بتعدیل قانون الصف 23-  12 رقم من المرسوم الرئاسي43ذكر المشرع الجزائري في المادة 

:حالات اللّجوء إلى التراضي البسیط على سبیل الحصر و المتمثلة في ،)5(العمومیة

.32.بعلي محمد الصغیر، المرجع السابق، ص-) 1 )

.291.، ص2010، دار المجد للنشر و التوزیع، سطیف 4في القانون الإداري، طلباد ناصر، الوجیز-) 2 )

.136.بوضیاف عمار ،الصفقات العمومیة في الجزائر ،المرجع السابق، ص-) 3 )

.13.المرجع السابق، ص،خیر الدّین نبیلة،عیشاوي سعیدة-) 4 )

.، المرجع السابق236-10و المتمم للمرسوم الرئاسي رقم المعدل،23-12من المرسوم الرئاسي رقم 43المادة -) 5 )
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یمكن أن تبرم الصفقة ، العموميأو الأمن المتعاقدة،، أو ملكا للمصلحة استثمارافي حالة وجود خطر یهدد -

بناء على ترخیص من مسؤول الهیئة الوطنیة المستقلة أو الوزیر .الخدماتالعمومیة قبل أي شروع في تنفیذ 

وفي مجلس ف بالمالیة ى الوزیر المكل، وترسل نسخة من هذا المقرر إلالوالي المعني وبموجب مقرر معلل أو  

.)1(المحاسبة 

أو إنفراد بامتلاك عندما لایمكن تنفیذ موضوع العقد إلاّ على ید متعامل متعاقد وحید یحتكر هذا النشاط -

.)2(الإدارة المتعاقدةاختارتهاقدرات تكنولوجیة التي 

الوطني أو توفیر حجات الاقتصادهي حالة تخص سیر ، أي حالة تموین مستعجل ذي شروط خاصةفي  -   

الإدارة في حاجة إلي مادة أو منتوج معینأین تكون .، وتطبیق في مجال محدد و دقیق )3(السكان الأساسیة

، كأن یتعلق الأمر بزلزال أو فیضان أصابت منطقة الیة لإیصاله للسكان في وقت محددلتسعي بصفة إستعج

.)4(معینة من مناطق الدولة ، بشرط عدم توقعها لأي حالة من الحالات

الدولة ،كبناء كافة إقلیم أثر إیجابیا عاما یمس أهمیة وطنیة ، وهذا الأخیر سیخلففي حالة مشروع ذي-

، یمكن للمصلحة المتعاقدة ففي ظل هذه الظروف.و فیضان مثلاالسكنات لصالح المنكوبین من جراء زلزال أ

، لكن بشرط الموافقة من تنفیذ موضوع  العقد في زمن معقولانتهاج أسلوب التراضي لاختیار المتعاقد معها، و 

اجتماع، والموافقة المسبقة أثناء ملاین دج10أو یفوق فقة یساوي إذا كان مبلغ الص،)5(طرف مجلس الوزراء

.)6(الحكومة إذا كان مبلغ الصفقة أقل من المبلغ السالف الذكر

.، المرجع السابق 236-10، المعدل و المتمم للمرسوم الرئاسي رقم 23-12من المرسوم الرئاسي 7أنظر المادة -) 1 )

قانون السوق، كلیة الحقوق،، فرع لنیل شهادة الماجستیر في القانون، مواجهة الصفقات المشبوهة، مذكرة بوزیرة سهیلة-) 2 )

. 36.ص ،2008،جامعة جیجل  
.33.بعلي محمد الصغیر ، المرجع السابق، ص-) 3 )

المعدل و المتمم و2010أكتوبر 7بوضیاف عمار، شرح تنظیم الصفقات العمومیة وفق المرسوم الرئاسي المؤرخ في -) 4 )

.190.النصوص التطبیقیة له ،المرجع السابق، ص
، والذي قرر تخفیف إجراءات إبرام    2003نوفمبر عام 28وفي هذا الصدد، یمكن الإشارة إلى اجتماع الوزراء المنعقد في -) 5)

المتضمن تنظیم الصفقات 250–02من المرسوم الرئاسي 37الصفقات العمومیة باعتماد صیغة التراضي طبقا للمادة 

والمتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة و هذا لتحقیق البرنامج 250-10من المرسوم الرئاسي رقم 43العمومیة، والتي تقابلها المادة 

.سكن اجتماعي لفائدة منكوبین زلزال بومرداس والعاصمة20000الذي یهدف إلى إنجاز 

.292.أنظر لباد ناصر ،المرجع السابق، ص
.،المرجع السابق 236-10،المعدل و المتمم للمرسوم الرئاسي رقم 23-12من المرسوم الرئاسي رقم 43أنظر المادة -) 6 )
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تشریعي  أو تنظیمي مؤسسة عمومیة حقا حصریا للقیام بمهمة الخدمة العمومیة ، وتجدر عندما یمنح نص -

ا أولویة التعاقد بأسلوب بإعطاء لهاكتفى، بل المؤسسة العمومیةالإشارة إلى أن المشرع الجزائري لم یحدد طبیعة 

.للشبهات والفساد المالياستبعادا، عن طریق رخصة صادرة عن مجلس الوزراء ، التراضي

.، شرط الموافقة المسبقة للمجلس الوزراءنتاجعندما یتعلق الأمر بترقیة الأداة الوطنیة العمومیة للإ

:حالات اللجوء إلى التراضي بعد الاستشارة:ثانیا

 على ،23-12رسوم الرئاسي من الم)1( 44ادةحسب المالاستشارةتلجأ الإدارة المتعاقدة إلى التراضي بعد 

:الحالات التالیة 

ق إلاّ عرضا تعلن الإدارة عن مناقصة ولم تتلعندماأو المنافسة غیر مجدیة، عندما یتضح أن الدعوة إلى-

أن تلجأ المصلحة المتعاقدة البلدیة مثل إلى :مثلواحدا، أو أنها تلقت عروضا غیر مطابقة لدفتر الشروط،

عن الصفقة وتفتح باب المنافسة حولها بإعلان، فتقوم مفتوحة لإبرام صفقة أشغال عمومیةطریقة المناقصة ال

أو یتقدم متعهدون مقاولون لاتتوافر فیهم الشروط ،، ومع ذلك قد لایتقدم أي متعهدةطبقا للإجراءات القانونی

.)2(اللازمة

، في لزم طبیعتها اللجوء إلى المناقصةفي حالة صفقات الدراسات واللوازم و الخدمات الخاصة التي لاتست-

للمناقصة و إبراز مدي خصوص هذه الصفقة وما استبعادهاحالة لجوء الإدارة إلى هذه الحالة وجب علیها تبریر 

نلاحظه أن المشرع قد إستبعد عقد الأشغال في هذه الحالة  

رئاسة الجمهوریة،في الدولة كالبرلمان،صفقات الأشغال التابعة للمؤسسات الوطنیة السیّادیةحالة -

.، التي تتطلب الثقة والسریةالمجلس الدستوري

لا  یعتهاوحة التي كانت محل فسخ وكانت طبالخدمات الممنفي حالة صفقات الدراسات أو اللوازم و -

.مع أجال مناقصة جدیدةتتلاءم 

اون الحكومي وعلاقات ثنائیة بین دولتین تتعلق بتمویلات في إطار إستراتجیة التعحالة العملیات المنجزة-

في هذه الحالة یتعین على الإدارة المتعاقدة حصر ، و تحویل الدّیون إلى مشاریع تنمویة أو هبات، إمتیازیة

.، المرجع السابق236-10، المعدل و المتمم للمرسوم الرئاسي رقم 23-12من المرسوم الرئاسي رقم 44المادة -) 1 )

.34.السابق، صبعلي محمد صغیر، المرجع-) 2)
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كأن تتعاقد الدولة مع مؤسسة معینة بهدف إقامة مشروع معین على، على مؤسسات البلد المقدم للقرضالاستشارة

.أو بهدف إرجاع الدّیون الّتي كانت علیها)1(یها أراض

المطلب الثاني

نطاق تطبیق التراضياتساع

والإجراءات المقررة في الأسلوب الذي یعتمد على الدعوة تتحرر الإدارة وفقا لآلیة التراضي من القواعد 

فتتحاور مع من تراه قادرا على القیام بالعمل الذي ترغب في إنجازه وفقا لما تملیه علیها الشكلیة للمنافسة،

مرونة لأنها تترك للإدارة العمومیة حریة أكبر فطریقة التراضي هي الطریقة الأكثر مقتضیات الصالح العام،

فبالنظر إلى أشكال التراضي والتي هي التراضي البسیط والتراضي بعد ،)2(تیار الشخص الذي ستتعاقد معهلاخ

أما الثاني بأنه إجراء سریع ویسمح باقتصاد تكالیف المنافسة،فالأول یتمیّز نجد أن لكل منهما میزة،الاستشارة 

لكن مبدأ الحریة الذي یقوم علیه كل من التراضي ،)3(لیس لدیه مشقة للإدارةفیتمیز انه قصیر الآجال وتحضیره

لمبدأ الشفافیة والمساواة في مما قد یجعله مُعطّلاً قد یكون مشوب بالتعسف،الاستشارةالبسیط والتراضي بعد 

التعامل مع المترشحین، ولاستبعاد هذا الخطر لا یمكن للمصلحة المتعاقدة إبرام صفقة تفاوضیة إلا في الحالات 

.المذكورة على سبیل الحصر في قانون الصفقات العمومیة

الفرع الأول

التراضينطاق تطبیق عوامل توسیع

سالفا حول إجراء التراضي على أنه یمنح الحریة للإدارة في اختیار المتعاقد معها بالرجوع إلى ماسبق ذكره 

هذا ما سنحاول توضیحه من خلال تبیان هذا مایجعله إجراء غیر خاضع لرقابة فعالة،،ویتسم بإجراءات بسیطة

)ثانیاً (و ضعف الحدود الواردة على إجراء التراضي)أولاً (يالنظام القانوني لأسلوب التراضمرونة 

كالمفاوضات التي كانت تجري بین الدولة الجزائریة و الشركة الفرنسیة رونوا الخاصة بالسیارات حول إقامة مصنع للسیارات -) 1 )

.بالجزائر كقطب في إفریقیا، رغم أن هذه المفاوضات تعثرت وتم تحویل مشروع إنشاء المصنع إلى دولة المغرب
.281.المرجع السابق، صلباد ناصر، -) 2 )

.13.عیشاوي سعیدة، خیر الدین نبیلة، المرجع السابق، ص-) 3 )
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:النظام القانوني لأسلوب التراضيمرونة:أولا

إلا أن هذه  تعاقد معها،ي هو حریة الإدارة في اختیار من یس في التعاقد بأسلوب التراضالمبدأ المكرّ إنّ 

باختصارو یتمیز هذ الأسلوب .)1(سإخضاع صفقات التراضي لنظام قانوني محدد المعالم والأسالحریة لا تنفي 

.)2(الإجراءات الطویلة المعروفة في المناقصة 

،)3(، المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة236- 10 رقم من المرسوم الرئاسي27و بالرجوع إلى نص المادة 

، تخالف مبادئ إبرام الصفقات العمومیة عن طریق المناقصةمرنةبقواعد خاصةالتراضي یتمیزإجراءنجد أنّ 

:و المتمثلة في

الدعوة إلى التعاقد_1

في إختیار المتعامل المتعاقد لم یضع له المشرع ضوابط استثنائيبالرغم من أنّ أسلوب التراضي 

و إجراءات محددة إلاّ أنّ المصلحة المتعاقدة لا یمكن لها إعمال هذا الأسلوب بعیداً عن هذه الأخیرة، و علیه فإنّ 

أول مرحلة یتعین على المصلحة المتعاقدة القیام بها هو دعوة المتعاملین و المتخصصّین في التعاقد، و هذا ما 

على عدد من العارضین لتتعدد الحصولحریة المنافسة، بهدف لمبدأ احترامایقابل الإعلان في إجراء المناقصة 

لدى المصلحة المتعاقدة، لكن هذه الأخیرة لا تلجأ إلى هذا الإجراء إلا عندما تتأكد من توفر شرطان الانتقاءفرص 

:هما

نسبة بالج،.ن دملایی8أن تتأكد من أنّ قیمة الصفقة المراد عقدها تفوق السقف المالي الذي حدّد ب -

6بالنسبة لصفقات الخدمات و الدّراسات و هذا وفقاً لنص المادة ج،.ملایین د4للّوازم، و لخدمات الأشغال أو ا

.)4(، المتعلق بتعدیل قانون الصفقات العمومیة23-12من المرسوم الرئاسي رقم 

.و عدم التوسع في إعماله)بعد الاستشارة،سیط بال(حالات اللّجوء إلى أسلوب التراضي بشكلیه احترام-

بعد أن تتأكد المصلحة المتعاقدة من توافر الشرطین، ستقوم بتوجیه دعوة للتعاقد إلى المهتمین و المختصین في 

موري سفیان، مدى فعالیة أسالیب رقابة الصفقات العمومیة على ضوء قانون الصفقات العمومیة و الوقایة من الفساد و -) 1 )

ام، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق و العلوم مكافحته، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون الع

.33.، ص2012-2011السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة ،
.68.، ص2002مازن راضي لیلو، العقود الإداریة في القانون اللّیبي و المقارن، دار المطبوعات الجامعیة، مصر، -) 2 )

، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، المعدل و المتمم المرجع236-10من المرسوم الرئاسي رقم 27نص المادة أنظر-) 3 )

.السابق
.، المرجع السابق236-10، المعدل و المتمم للمرسوم الرئاسي رقم 23-12من المرسوم الرئاسي رقم 06المادة -) 4 )
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موضوع العقد، بأیة وسیلة تراها مناسبة باعتبارها معفاة من إجراء المنافسة و جلب العروض و منح الصفقة 

.)1(لین من الناحیة المالیة و الفنیة و التأكد من مطابقتها للمواصفات المطلوبةلأفضل المتعام

التفاوض_2

بعد أن تقوم المصلحة المتعاقدة بجمع العروض ستقوم بإجراء مفاوضات مباشرة مع أصحاب تلك 

فیها تتعلق ببنود الصفقة أو تنفیذها و لقد تمّ اختلفوالإبرام الصفقة أو تسویة نقطة الاستعدادالعروض، من أجل 

، المتعلق بتعدیل 23–12ئاسي رقم من المرسوم الر 44الإشارة إلى أهمیة التفاوض من خلال نص المادة 

التفاوض  إلىلمتعاقدة ایفهم من خلالها ضمنیاً إمكانیة لجوء المصلحة التي، )2(الصفقات العمومیةقانون

استكمالكما یمكنها أن تطلب منهم استشارتهمللحصول على توضیحات أو تفاصیل بشأن عروض الذین تمت 

:تحقیق الأهداف التالیةعروضهم، و الغایة من التفاوض تكمن في 

الاختیاررفع اللّبس و الغموض في الصفقة و تجنب الأخطاء في التقییم و -

یسمح بتكوین فكرة مبدئیة عن الطرف الأخر و التمكن من تحدید قدراته الفنیة و التجاریة و حتى المالیة -

الاختیارتوضیح الرؤیة لتهیئة -

یكون أحد أطرافها متعامل متعاقد التيتجدر الإشارة إلى أن المفاوضات تجد مجالها الخصب في الصفقات 

.)3(أجنبي

مرحلة التعاقد_3

الصفقة بإسنادأفضلها في مرحلة المفاوضات، نقوم وانتقاءبعد أن تقوم المصلحة المتعاقدة بجمع العروض 

العقد، لكن تجدر الإشارة إلى أنه بالرغم شروطو تفاوضت معه على جمیع اختارتهبصفة مباشرة للمتعامل الذي 

المتعامل المتعاقد معها وفقا لأسلوب التراضي، منحت للمصلحة المتعاقدة في إختیار التيمن السلطة التقدیریة 

.)4(اطرادإلا أنها ملزمة بالتصرف وفقاً لما تملیه المصلحة العامة لضمان سیر المرافق العامة بانتظام و 

، كلیة تیاب نادیة، "سلطة المصلحة المتعاقدة في صفقات التراضي"، المجلة النقدیة للقانون و العلوم السیاسیة، العدد 01 -(1 )

.295.، ص2011كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،

. 295- 293. ص.، ص2011  
.، المرجع السابق236-10، المعدل و المتمم للمرسوم الرئاسي رقم23-12من المرسوم الرئاسي رقم 44أنظر المادة -) 2 )

. 299 – 296. ص. ، المرجع السابق، ص"سلطة المصلحة المتعاقدة في صفقات التراضي"تیاب نادیة، -) 3 )

.299.، ص، المرجع نفسهتیاب نادیة-) 4 )
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لمفهوم نص المادة السابقة نستنتج أنّ أسلوب التعاقد بالتراضي في إبرام الصفقات العمومیة ینطوي استناداو     

ن إبرام إلیه الإدارة إلى التعاقد دون إتباع الإجراءات الشكلیة الواجب إعتمادها  حیعلى كونه أسلوب سهلاً تلجأ 

.الصفقة بأسالیب المناقصة

:جراء التراضيضعف الحدود الواردة على إ:ثانیاً 

سلوب التراضي یعفى الإدارة من حیث الأصل من أهم قید من قیود التعاقد ألا و هو قید الإعلان  أ إنّ 

إتباع إجراءات شكلیة بسیطة كما هو في لقى على عاتقهایُ قد  لكن ، ولا یعفیها كلیاً من القیود الشكلیةأو الإشهار

الحدود الواردة على هذا الإجراء و هذا ما یؤدي إلى ضعف .التراضي البسیط بل و حتى التراضي بعد الاستشارة

المتعلق  23-12من المرسوم الرئاسي رقم 43/4كما نص في المادة فإذا كنا أمام مشروع ذي أولویة وطنیة 

فرغم أنّ الأمر یتعلق بحالة تراضي بسیط، إلا أنّ الإدارة تلزم بإتباع إجراءات .)1(العمومیةبتعدیل قانون الصفقات 

ما تمنح ع التعاقد دون الحصول على الرخصة، و غالباً و لا تستطی.الرخصة من مجلس الوزراءاستصدار

.تراقبهاعلى منحها لها مصلحة في إنجاز الصفقة و لا توجد جهةالرخصة لأنّ الجهة المسؤولة 

و على العموم تملك الإدارة المتعاقدة حریة إختیار المتعاقد معها إذا توفرت أحد حالات التراضي البسیط 

من المرسوم الرئاسي السالف الذكر،  44و  43الواردة على سبیل الحصر في المادتین الاستشارةأو التراضي بعد 

وغیر مطلقة، لأنها لا توجد هیئات للرقابة تراضي إلا أنها نسبیة و هذا ما یفسر أنّ رغم وجود حدود تطبیق ال

یحتاج في هذه الحالةمع العلم أنّ إجراء التراضي،علیها كما هي في إجراء المناقصة التي تخضع للجان الرقابة

هیئات و بالرغم من ذلك لا یخضع لأي هیئة من إلى هیئات الرقابة خاصة لجان الوطنیة و القطاعیة للصفقات 

.الرقابة السالفة الذكر في إجراء المناقصة

سوم المر غیر أنّ .إجراء معینبإتباعمع العلم في الأصل أنّ الإدارة المتعاقدة في حالات التراضي لا تلزم 

فإذا . عند كل رقابة تمارسها الجهات المعنیةاختیارهاألزمها بتعلیل 42في مادته ،236-10الرئاسي رقم 

، مثلاً بأن مرّت الإدارة بحالة 23-12من المرسوم الرئاسي رقم 43ذكورة في المادة الحالات المتوافرت أحد

هل .لیست الوحیدة المؤدّیة للتراضيالاستعجاللكن حالة .مستعجلة فعلیها یقع عبئ تبریر توافر هذه الحالة

   فقط؟ الالاستعجحصر على حالة ینطبق عبئ  تبریر على كل حالات التراضي أم أنه 

.، المرجع السابق236-10المعدل و المتمم للمرسوم الرئاسي رقم ،23–12من المرسوم الرئاسي رقم 43/4المادة -) 1 )
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خاصة دخول الإدارة في بعض الحالات في مرحلة مفاوضات مع الاستشارةكما یقتضي أسلوب التراضي بعد 

المعیار امل الأقدر مع مراعاةالرقابة و هذا بإسناد الصفقة للمتعممارسةعند اختیارهاتبرر حتىأكثر من عارض 

فماذا یقصد المشرع  بمصطلح الأقدر الذي یتصف .لكن طریقة إجراءها غیر معلومة أي غامضة .)1(المالي

بالغموض؟

الإدارة  ، فإنّ حریةالاستشارةكما بینا التراضي البسیط، التراضي بعد و الجدیر بالإشارة أن حالات التراضي 

ط فالإدارة تملك حریة بشكل أوسع في التراضي البسی.تعامل المتعاقد لا نجدها بنسق واحدالمتعاقدة في إختیار الم

بالنسبة لنوع الاستشارةبمختلف حالاته، حیث لا تلزم بإتباع شكلیات و لو كانت بسیطة، بینما هي مقیدّة بإجراء 

فتوجه خطابها الرسمي لمجموعة متعاملین و تدعوهم لتقییم عروضهم و المشاركة في .الاستشارةالتراضي بعد 

.و تحفظ مجموع مراسلات الإدارة في ملف الصفقة.منافسة یمكن أن نطلق علیها أنها محدودة أو ضیقة النطاق

نستنتج مما سبق أنّ بالرغم من أنّ المشرع الجزائري ذكر حالات التراضي على سبیل الحصر إلا أنه من 

إلى التراضي من أجل یلجأالحالات تتصف بالمرونة و أغلبها ذهالناحیة الواقعیة كانت على سبیل المثال كون ه

.إبرام الصفقة هذا ما یؤكد على أنه یعتبر القاعدة العامة من حیث الممارسة

الفرع الثاني

أثار توسیع نطاق تطبیق التراضي

بعد عرضنا لعوامل نطاق تطبیق التراضي المتمثلة في كل من مرونة النظام القانوني لأسلوب التراضي 

علیة سنتطرق في هذا الفرع إلى كل من أثار توسیع نطاق تطبیق التراضي الذي نتناول و ضعف الحدود الواردة 

).ثانیاً (و تفشي الفساد )أولاً (فیه إفلات إجراء التراضي من رقابة صارمة

إفلات إجراء التراضي من رقابة صارمة:أولاً 

لأن حریة التعامل بین عالم الأعمال و العالم الإداري صارمة، التراضي تستدعي رقابة أنّ صفقاتالمفروض من 

المعدل و المتمم2010أكتوبر 7وفق المرسوم الرئاسي المؤرخ في (بوضیاف عمار، شرح تنظیم الصفقات العمومیة،-) 1 )

.196.، المرجع السابق، ص)و النصوص التطبیقیة له
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، و إذا كانت المناقصة تخضع لعدة مبادئ كما سبق ذكرها سالفاً، )1(تتحقق أحیاناً على حساب المصلحة العامة

.فإن إجراء التراضي لا یخضع لهذه المبادئ

إذا كان التراضي هو إجراء یتم بالمرونة بحیث یترك الحریة للمصلحة المتعاقدة في إختیار من یتعاقد معها، 

خاصة إذا كان غیر مؤطر بصفة ،مصدر التلاعب بالأموال العمومیةفإنّ هذا ما یمكن أن یكون محل شبهات و

.)2(جیّدة و الّذي لا یكون إلا برقابة صارمة

ع إلى قانون الصفقات العمومیة نلاحظ أنّ إجراء التراضي یتسم بالغموض و السبب في ذلك هو بالرجو 

بالرغم أن المشرع الجزائري في القانون الجدید أتى بجدید فیما یخص تاطیر الخارجیة، فتضییق مجال الرقابة 

، إلى أنه یبقى هناك )250-02المرسوم الرئاسي(مقارنة بقانون الصفقات العمومیة الملغى)3(إجراء التراضي 

غموض خاصة فیما یتعلق بعدم وجود أي إعلان عن نتائج التفاوض، ومن أجل تدعیم الشفافیة و نزاهة الصفقات 

العمومیة و فعالیة الرقابة لحمایة المال العام، یستوجب على المصلحة المتعاقدة أن تضع في أیدي لجان الرقابة 

لتفاوض، لتمكین هذه الأخیرة من بسط رقابتها بكل فعالیة و تمكینها من أي تلاعب في الخارجیة تقریر عن نتائج ا

.مثل هذه الصفقات

تفشي الفساد:ثانیاً 

الرقابة الخارجیة و التي یمكن أن تكون محل أشكال لاحظ أن هناك نقطة أساسیة تؤدي إلى الإفلات من ن

تكون التي، الاستعجالالبسیط و إلى حالة تتمثل في لجوء المصلحة المتعاقدة إلى التراضي التيالفساد، و 

-12من المرسوم الرئاسي رقم 43، فحسب نص المادة )یجب أن تكون حالات إستعجالیة خاصة(خاصة 

مسببة لحالات ، إذ یشترط للجوء إلى هذه الحالة أن لا یكون بوسع المصلحة المتعاقدة التنبئ بالظروف ال23

من طرفها، فإقامة هذا الشرط ضروري لنزاهة إجراء التراضي احتیالیةو أن لا تكون نتیجة ممارسات الاستعجال

لتبریر لجوءها الاستعجاللو كان مصحوب برقابة اللّجان الخارجیة فغالباً ما تلجأ المصلحة المتعاقدة إلى حالة 

1996محیو أحمد، ترجمة صاصیلا عرب محمود، محاضرات في المؤسسات الإداریة، دیوان المطبوعات الجامعیة ،الجزائر ،-) 1 )

.370.،ص
(2 -) BETH Elodie et HRUBI Amiko,renforcer l’intégrité dans les marchés publics (étude

d’apprentissage mutuel au Maroc ) ,document interne ,direction de la gouvernance

publique,O.C.D.E, paris, 2008, p. 21.

.،المرجع السابق236-10المعدل و المتمم للمرسوم الرئاسي رقم 23-12من المرسوم الرئاسي رقم 44و  43أنظر المواد -) 3 )
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الكاملة في التفاوض بدون قیود، و هذا ما یعتبر كقید لتجسید الشفافیة إلى إجراء التراضي البسیط للتمتع بالحریة

.)1(في الصفقات العمومیة

لتفادي كل أشكال الفساد یجب أن تتسم كل إجراءات التراضي بالوضوح و الشفافیة ولا یتجسد إلا بتفعیل دور 

امة الثقّة في مجال صفقات تعتبر المفتاح الرئیسي لإقالتيالرقابة الخارجیة و مساهمتها في تكریس النزاهة و 

.)2(التراضي

التراضي أسلوب من أسالیب إبرام الصفقات العمومیة، یتمیز بالسرعة في تلبیة نستنتج مما سبق أنّ 

.المستعجلةخاصة في الحالات الآجالبما یسمح للمصلحة المتعاقدة إنجاز مشاریعها في أقرب الاحتیاجات

صحیح أن المصلحة المتعاقدة معفاة من الإجراءات الشكلیة المعقدة لكن هذا لا یعني أن بإمكانها إعمال 

تحلو لها و إنما المشرع قد حدد حالات اللّجوء إلیه سواء في صورته البسیطة أو بعد التيالتراضي في الحالات 

عند إعمال هذا الأسلوب و قید سلطة ، و لم یكتفي فقط بهذا و إنما تدخل لضبط قواعد خاصة الاستشارة

.ت التراضي حفاظا على المال العامالمصلحة المتعاقدة في صفقا

.36.موري سفیان، المرجع السابق، ص-) 1 )

(2 )- BETH Elodie et HRUBI Amiko,op.cit,p 22.
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خلاصة الفصل الأول

یتضح لنا من خلال دراستنا في هذا الفصل أن طرق إبرام الصفقات العمومیة تتصف بصفة إجرائیة 

.معقدة نسبیاً 

و قد إعتمد المشرع الجزائري في كل النصوص المنظمة للصفقات العمومیة تحدید ألیات إبرامها تحقیقاً للمصلحة 

.في الأغراض الغیر المخصصة لها لاستعمالهاالعامة مستهدفاً بذلك تقیید سلطة المصلحة المتعاقدة تفادیاً 

و هذا ، دي قد یؤدي إلى حرمانهم من المشاركةمن أي تعكما أیضاً یهدف فرضها على حمایة المتعاملین معها 

من المرسوم الرئاسي 03ما تجسده مختلف المبادئ الّتي تحكم طرق إبرام الصفقات العمومیة المذكورة في المادة 

.السالف الذكر10-236

قصة باعتباره أسلوب المنا:أما فیما یخص تصنیف المشرع الجزائري لأسالیب الإبرام فقد تّم تقسیمه إلى أسلوبین 

و جعل من أسلوب المناقصة و یتمیز بإجراءات معقدة و طویلة لا ،العامة و أسلوب التراضي كاستثناءالقاعدة 

و أسلوب الثاني المتمثل في التراضي یختلف عن الأول كونه لدیه إجراءات بسیطة ، یمكن الاستغناء عنها

.و سهلة



الفصل الثاني

الرقابة على عملیة إبرام 

الصفقات العمومیة
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بمكان امة فقد أضحى من الضرورة صلة بالخزینة العأنواعهاللصفقات العمومیة بمختلف  تلما كان

تلازم مختلف مراحلها سواء قبل إبرام الصفقة أو بعد دخولها حیز التنفیذ لصور شتى من الرقابة،إخضاعها 

الرقابة هو التأكد من تطبیق الأهداف المرجوة من وراء و الغرض الأساسي من تسلیط هذه أو حتى أثناء التنفیذ،

العمومیة بما یكرس خاصة التعاقد و إلزام الإدارات العمومیة و الهیئات المستقلة بالتقید بأحكام قانون الصفقات 

.)1(المبادئ العامة للتعاقد كمبدأ الشفافیة و حریة المنافسة و المساواة بین العارضین أو المتنافسین

و لقد أصبح للرقابة مكانة بارزة في مجال الصفقات العمومیة، كون هذه الأخیرة تعد أحد أخصب مجالات 

بالرجوع إلى قانون الصفقات العمومیة نجد أنّ .إخضاعها لنظام رقابياستوجببذلك و  صرف المال العام،

على أنها الإجراءات الوقائیة الّتي تتم و لقد عرفت ) القبلیة(المشرع الجزائري نص صراحة على الرقابة الوقائیة 

نونیة الواجب عن الأهداف المرسومة أو مخالفة القواعد القاالانحرافعن طریق التوجیهات لتصحیح الأخطاء و 

.إتباعها

و هذا ما یتضح ولم یخرج المشرع الجزائري عن المفهوم العام للرقابة في قانون الصفقات العمومیة الحالي،

الّتي ،المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة236-10سوم الرئاسي من المر 116نص المادة استقراءمن خلال 

تبرمها المصالح المتعاقدة للرّقابة قبل دخولها حیز التنفیذ و قبل تنفیذها تخضع الصفقات التي :"نصت على أنه

و من خلال هذه المادة سیتم توضیح ،)3(على كیفیة ممارسة الرقابة117كما أضافت المادة ،")2(و بعدها

و هو موضوع دراستنا و سوف نتعرض )4(مختلف أنواع الرقابة الّتي نظمها قانون الصفقات العمومیة صراحة

).المبحث الثاني(و الرقابة الخارجیة في )المبحث الأول(في  والوصایةالرقابة الداخلیة :ل مبحثین لهما من خلا

.177.بوضیاف عمار،المرجع السابق،ص-) 1 )

نستخلص من خلال هذه المادة أن هناك رقابة سابقة أي قبل تنفیذ الصفقة و رقابة بعدیة بعد تنفیذ الصفقة و نحن نتقید فقط-) 2 )

باعتبار أنّ الرقابة منصوص .بالرقابة قبل تنفیذ الصفقة و المتمثلة في كل من الرقابة الداخلیة، و رقابة الوصایة، و الرقابة الخارجیة

علیها بشكل زمني و موضوعي و لیس بشكل عضوي
لمرجع السابق، ، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، المعدل و المتمم، ا236-10من المرسوم الرئاسي 117المادة -) 3 )

.العمومیة في شكل رقابة داخلیة و رقابة خارجیة و رقابة الوصایةتمارس عملیات الرقابة الّتي تخضع لها الصفقات ّ:تنص على أنه

،المرجع السابق ،أنه إضافة إلى أنواع الرقابة المنصوص علیها 236-10من المرسوم رقم 118نستخلص من نص المادة -) 4 )

في هذا المرسوم صراحة هناك رقابة أخرى المتمثلة في الرقابة القضائیة و المالیة و هي رقابة بعدیة و لم ینظمها قانون الصفقات 

.العمومیة 
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المبحث الأول

الرقابة الداخلیة ورقابة الوصایة على عملیة إبرام الصفقات العمومیة

تتضمن تنظیم مختلف المصالح المتعاقدة و قوانینها الأساسیة، التيتمارس الرقابة الداخلیة وفق النّصوص 

العملیة لهذه الممارسة الكیفیاتدون المساس بالأحكام القانونیة المطبقة على الرقابة الداخلیة، و یجب أن تبین 

زمة لتناسق عملیات الرقابة و فعالیتها، بینما على الخصوص محتوى مهمة كل هیئة رقابة و الإجراءات الّلا

تبرمها التيمن طرف السلطة الوصیة و تهدف أساساً إلى التّحقق من مطابقة الصفقات رقابة الوصایة تمارس 

هي موضوع الصفقة تدخل فعلاً التيو التأّكد من أنّ العملیة الاقتصادالمصلحة المتعاقدة لأهداف الفعالیة و 

المطلب (و على هذا سنقوم بدراسة الرقابة الداخلیة في )1(امج و الأولویات المرسومة للقطاعإطار البرن في

)المطلب الثاني(، و رقابة الوصایة في )الأول

المطلب الأول

الرقابة الداخلیة

اخلیة وفقا لقوانینها الدّ سلطة الإداریة بنفسها على نفسها،اخلیة بصفة عامة هي الّتي تمارسها الإن الرقابة الدّ 

و یستوي في ذلك أن تكون .)2(الأحكام القانونیة المطبقة علیهامع ضرورة احترامو الّتي تعدها بحریة تامة،

أو أن تكون تخصصیة تنصب على جوانب أعمال ، تضم كل أعمال الإدارة في جوانبها المختلفةالرقابة شاملة،

أو ترد هذه الرقابة على كل الأعمال و الأشیاء الواقعة في دائرتها،المحاسبیة،الأعمال القانونیة أو الإدارة ك

.)3(أو أن تكون وثائقیة تتعامل مع المستندات والأوراقأو أن تكون الرقابة میدانیة تمارس على الواقع العملي،

أساس الجمع بین الرقابة الداخلیة و رقابة الوصایة هو من أجل إحداث توازن في الخطة، و باعتبار أن كلاّ الرقابتین متشابهتین-) 1 )

العلم أن الرقابة الداخلیة یمكن تقسیمها إلى رقابة ذاتیة و رقابة الوصایة لكن هذا یؤثر على الرقابة الداخلیة المنصوص علیها مع

.المرجع السابق 117صراحة في المادة 
.یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، المعدل و المتمم،المرجع السابق،236-10من المرسوم الرئاسي رقم 120أنظر المادة -) 2 )

،2004ماجد راغب الحلو،علم الإدارة العامة و مبادئ الشریعة الإسلامیة ، الحكومة الإلكترونیة، منشأة المعارف، القاهرة ،-) 3 )

. 393.ص  
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فهي تنبني على مراجعة و فحص مختلف دون توقیع الجزاء،الانحرافاتتكمن أهمیة هذه الرقابة في كشف 

تطرق إلى تبیان الأجهزة المكلفة نسو من خلال هذا المطلب .سلامتهاالبیانات من أجل التحقق من صحتها و 

الفرع (و لجنة تقییم العروض في،)الفرع الأول(بممارسة الرقابة الداخلیة المتمثلة في لجنة فتح الأظرفة في

).الثاني

الفرع الأول

فتح الأظرفةلجنة 

نّ أول رقابة داخلیة تمارس لغرض إضفاء الشفافیة على الصفقات العمومیة هي الرقابة الّتي تمارسها لجنة إ     

(، و كیفیة سیر عملها)ثانیاً (، و تحدید مهامها)أولاً (، وعلیه سنقوم بتبیان تعریف هذه اللّجنة)1(فتح الأظرفة

).ثالثاً 

تعریف لجنة فتح الأظرفة:أولاً 

على  ،)2(المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة ،236-10لمرسوم الرئاسي من ا121تنص المادة 

یحدد مسؤول تحدث في إطار الرقابة الداخلیة،لجنة دائمة لفتح الأظرفة لدى كل مصلحة متعاقدة ،:"أنه

المعمول المصلحة المتعاقدة بموجب مقرر،تشكیلة اللّجنة المذكورة في إطار الإجراءات القانونیة و التنظیمیة 

و بما أنّ المشرع الجزائري فتح المجال السلطة التقدیریة للمصلحة العامة في إختیار تشكیلة و أعضاء ".بها

و هذه النقطة تحسب لصالح المشرع ، بین لجان كل مصلحةالاختلافضرورة لجنة فتح الأظرفة و هذا یعني بال

.)3(یة و العقود الإداریةطبیعة الإدارات العموماختلافالجزائري الّذي رعى بذلك 

مهام لجنة فتح الأظرفة:ثانیاً 

بحیث ،23-12من المرسوم الرئاسي رقم 122أما عن مهام لجنة فتح الأظرفة ،فقد نصت علیها المادة 

:تقوم أساساً ب

تثبیت صحة تسجیل العروض على سجل خاص،-

.12.المرجع نفسه، ص-) 1 )

.، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، المعدل و المتمم،المرجع السابق236-10من المرسوم الرئاسي رقم 121المادة -) 2 )

.121.بوضیاف عمار،الصفقات العمومیة في الجزائر،المرجع السابق،ص-) 3 )
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إعداد قائمة المتعهدین حسب ترتیب تاریخ وصول أظرفة عروضهم ، مع توضیح محتوى و مبالغ -

المحتملة ،التخفیضاتالمقترحات و 

إعداد وصفاً مفصلاً للوثائق الّتي یتكون منها كل عرض،-

وثائق الأظرفة المفتوحة،توقع بالأحرف الأولى على كل -

الجلسة الّذي یوقعه جمیع أعضاء اللّجنة الحاضرین،و الّذي یجب أن یتضمن انعقادتحریر المحضر أثناء -

.المقدمة من قبل أعضاء اللّجنة التحفظات المحتملة 

باستثناء ،تقنیة بالوثائق الناقصة المطلوبةعروضهم الاستكمالتدعو المتعهدین عند الإقتضاء،كتابیاً إلى -

و كفالة التعهد،عندما یكون منصوصاً علیهما،والعرض التقني بحضور المعني في أجل بالاكتتابالتصریح 

.أیام،تحت طائلة رفض عروضهم من قبل لجنة تقییم العروض)10(أقصاه عشرة

،  الاقتصادیینإلى أصحابها من المتعاملین المفتوحةإرجاع الأظرفة غیر -

عندما یتم محضراً بعدم جدوى العملیة یوقعه الأعضاء الحاضرین،تحرّر لجنة فتح الأظرفة عند الإقتضاء،-

  .أي عرض استلامعرض واحد أو في حالة عدم استلام

كیفیة سیر مهام لجنة فتح الأظرفة:ثالثاً 

بحضور فإنه یتم فتح الأظرفة التقّنیة و المالیة في جلسة علنیة،أما عن كیفیة سیر مهام لجنة فتح الأظرفة،

.المتعهدین الّذین یتم إعلامهم مسبقاً خلال نفس الجلسة في تاریخ و ساعة فتح الأظرفةكافة 

و في حالة إجراء .النهائیة و المالیة على مرحلتینیتم فتح الأظرفة التقنیةالإنتقائیةالاستشارةفي حالة 

و لا یتم فتح أظرفة ثلاث مراحل،یتم فتح الأظرفة التقنیة و أظرفة الخدمات و الأظرفة المالیة على المسابقة 

و كذلك لا یتم فتح الأظرفة المالیة للمسابقة إلاّ بعد نتیجة تقییم الخدمات من قبل الخدمات في جلسة علنیة،

.لجنة تحكیم

یتعین على المصلحة المتعاقدة أن تضع في مكان مؤمن و تحت مسؤولیتها الأظرفة المالیة إلى غایة 

.)1(فتحها

.)2(لجنة فتح الأظرفة مهما یكن عدد أعضائها الحاضریناجتماعاتتصح 

.عدل و المتمم، المرجع السابق، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، الم236-10من المرسوم الرئاسي رقم 123المادة -) 1 )

.،المرجع نفسه236-10من المرسوم الرئاسي رقم 124المادة -) 2 )
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ء إنّ دراسة مدي فعالیة هذا الأسلوب یتجلى أساساً في إبراز الغموض الّذي تتسم به لجنة فتح الأظرفة سوا

.دّقیق لمهام هذه اللّجنةثم التطرق إلى عدم التحدید ال،في تشكیلتها أو في سیرها

:تشكیلة و سیر اللّجنةغموض في _1

لذلك فإنّ إحداثها یعد أمراً إلزامیاً على كل الهیئات التي لها تتولى مهمة فتح الأظرفة لجنة فتح الأظرفة،

.)1(ذلك ضماناً لمبدأ الشفافیةصلاحیة إبرام الصفقات العمومیة،

المتعاقدة بحریة إختیار أعضاء لجنة فتح أو المصلحة للإدارة  اعترفإذا كان المشرع الجزائري من جهة قد 

2مراعیاً في ذلك خصوصیة كل إدارة أو هیئة عمومیة خاصة أمام تنوع الهیئات المذكورة في المادة الأظرفة،

من جهة أخرى ألزم هذه الهیئات ،)2(الصفقات العمومیةبتعدیل قانون المتعلق،03-13من المرسوم الرئاسي 

.بإحداث لجنة فتح الأظرفةو المراكز و المؤسسات

،فالمشرع لم یحدد عدد أعضائهاو الملاحظ في هذا المرسوم أنّ تشكیل لجنة فتح الأظرفة یكتنفها الغموض،

كذلك لم یحدد المشرع شروط العضویة في هذه ،المتعاقدة یضع العدد الّذي یریدههذا یعني أن مسؤول المصلحة 

معناه یعملون في نفس الإدارة، و یجب أن یین،معظم لجان فتح الأظرفة إدار نظراً إلى كون أن أعضاءاللّجنة،

.)3(تتوفر فیهم الخبرة على الأقل

المتعلق 236-10من المرسوم الرئاسي 123فإنه طبقاً لنص المادة أما عن سیر لجنة فتح الأظرفة،

السلطة التقدیریة للإدارة،لجنة فتح الأظرفة راجع اجتماعكما أنّ تحدید تاریخ ،)4(بتنظیم الصفقات العمومیة،

.)5(إیصال التعهداتلتحضیر العروض و المدّة اللاّزمة،بحیث تملك هذه الأخیرة سلطة تحدید تاریخ 

یؤدي إلى الحد من فعالیة هذه  هذا  و أنّ عدم تحدید التاریخ اللاّزم و المدّة اللاّزمة لإیداع العروض قانوناً،

بحیث أن الإدارة ف من حقوق المترشحین من جهة أخرى،اجحإو  الرقابي من جهة،اختصاصهااللّجنة في 

(1 )- SABRI Mouloud, le droit des marchés publics en Algérie :réalité et perspectives : revue de

conseil d’Etat, n07 ,Algérie ,2007,p19 .
، و المرسوم الرئاسي23–12، المعدل و المتمم للمرسوم الرئاسي رقم 03-13من المرسوم الرئاسي رقم 2أنظر المادة -) 2 )

.،المرجع السابق 236- 10رقم  
القانونفرقان فاطمة الزهراء، رقابة الصفقات العمومیة الوطنیة في الجزائر، مذكرة من أجل الحصول على شهادة الماجستیر في -) 3 )

.13.،ص2007–2006فرع الدولة و المؤسسات العمومیة،كلیة الحقوق،جامعة الجزائر،

.، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، المعدل و المتمم، المرجع السابق236-10من المرسوم الرئاسي رقم 123أنظر المادة -) 4 )

.المرجع نفسه،236-10من المرسوم الرئاسي رقم 50أنظر المادة -) 5 )
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اللّجنة،اجتماعو ذلك من خلال عدم تحدید تاریخ حریتها الممنوحة قانوناً،استعمالیمكن لها أن تتعسف في 

هذا عكس ما هو معمول به في ،)1(لجنة فتح الأظرفة مهما یكن عدد أعضاءهااجتماعاتو بالعلم أنّه تصح 

)2(لجنة المناقصة لا تصح إلا بحضور أغلبیة الأعضاءاجتماعاتبحیث أن قانون الصفقات العمومیة الفرنسي،

التحقق من ترمي إلى هذا ما یتنافى مع مبدأ الشفافیة،خصوصاً أن رقابة لجنة فتح الأظرفة هي أول رقابة 

.)3(نظامیة الصفقة العمومیة و مطابقتها للقوانین و التنظیمات المعمول بها

أعضاء اللّجنة و لا استدعاءأنه لم یُشر إلى كیفیة 123تجدر الإشارة أیضاً أنّ من خلال نص المادة 

هذا ما یفسر أنّ المشرع الجزائري منح حریة مطلقة للإدارة و سلطة واسعة سواء ،الاستدعاءتحدید تاریخ إرساء 

یخص سلطة التعیین من جهة واحدة،كل هذا من شأنه أن ینقص من فعالیة هذه الرقابة الّتي تعتبر الخطوة فیما 

.ظام سیرهالم یعطي أهمیة بالغة لتشكیلة اللّجنة و لا لن و الأولى للوقایة من مختلف أشكال التحایل،

:غیاب الدّقة في تحدید مهام اللّجنة_2

ز بین میّ المتعلق بمهام لجنة فتح الأظرفة، أنها جاءت عامة لم تُ 122ما یلاحظ من خلال نص المادة 

،كما أنها تكلمت عن محضر عدم )4(و مهمة اللّجنة في كل منهمامرحلة الفتح التقّني و مرحلة الفتح المالي،

لهذا نطرح الإشكال التالي حول المحضر الذي تحرره لجنة فتح .دون تحدید الحالات الّتي تؤدي إلیهالجدوى،

هل یعتبر هذا المحضر قراراً نهائیاً بعدم مواصلة الإجراءات إبرام الصفقة ؟،المناقصةالأظرفة بعدم جدوى 

.القضاء من طرف المرشحینو هل یعتبر قراراً قابل للطعن فیه أمام 

لكن القانون أیضاً جنة حق في الإعلان عن عدم جدوى العملیة و ذلك بتحریر محضر،إنّ القانون منح للّ 

  دة الصفقة العمومیة المحدّ بإبرامجعل السلطة التقدیریة لإعلان عدم جدوى المناقصة من مهام السلطة المختصة 

حیث یتم ،)5(بتعدیل قانون الصفقات العمومیة،المتعلق 03–13من المرسوم الرئاسي رقم 8في نص المادة 

و ینشر في السالفة الذكر،08تحضیر إعلان بعدم جدوى المناقصة یوقعه أحد الأشخاص المذكورین في المادة 

لكن بما أنه قرار إداري لكن المشرع لم ینص على إمكانیة الطّعن في هذا الإعلان من قبل المرشحین،الجرائد،

.، من نفس المرسوم124المادة -) 1 )

(2 )- Code des marchés publics français 2009,Version consolidée au 21/12/2008,publié sur le site :

http://www.marchespublicsspme.com/?p=doc_index&tripar=doc-code-marches-publics-2009.
.78.السابق،صبوزیرة سهیلة،المرجع-) 3 )

.16.فرقان فاطمة الزهراء،المرجع السابق،ص-) 4 )

، و المرسوم الرئاسي23-12، یعدل و یتمم للمرسوم الرئاسي رقم 03-13من المرسوم الرئاسي رقم 08أنظر المادة -) 5 )

.، المرجع السابق 236– 10رقم 
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لكن حصر المشرع الجزائري هذا الطعن فقط إذا كانت لجنة فتح الأظرفة م القضاء الإداري،یمكن الطعن أما

لهذا السبب المشرع لم یعالج هذه تابعة للدولة و الولایة و البلدیة و المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري،

.الاختصاصالمسألة و ترك غموضاً من حیث 

إجراءات شرعیةجنة فتح الأظرفة،في مجال مراقبة أهمیة بالغة للّ الجزائري لم یعطىشارة أنّ المشرع تجدر الإ

.مصداقیتها و شفافیتهااللّجوء إلى المنافسة و

الفرع الثاني

لجنة تقییم العروض

،)أولاً (تعریف هذه اللّجنةعلیه سنلجأ إلى و ثانیة لممارسة الرقابة الداخلیة آلیةلجنة تقییم العروض عبارة عن 

.)ثانیاً (و تبیان مهامها

تعریف لجنة تقییم العروض:أولاً 

لجنة تقییم العروض هي لجنة دائمة یعین أعضائها مسؤول المصلحة على غرار لجنة فتح الأظرفة،

المتعاقدة من بین ذوي الكفاءات، و المؤهلات الّتي تسمح لهم بتحلیل العروض و تقدیم بدائل عنها عند الضرورة 

)1(.

ایة و المعرفة،لكفاءتهم،لأنّ مسألة تقویم العروض مسألة تحتاج إلى قدر من الدّر نظراإختیار الأعضاءیتم 

و تتشكل اللّجنة من أعضاء مؤهلین یختارون نظرا ،)2(بمعاییر التقویم المعتمدة في دفتر شروط المناقصة

كما تنافى العضویة في لجنة تقییم العروض مع العضویة لكفاءتهم و ذلك بقرار من مسؤول المصلحة المتعاقدة،

.في لجنة فتح الأظرفة

  العروضمهام لجنة تقییم :ثانیا

مرحلة ترتیب العروض من فإنها تتجسد في مرحلتین، فالأولى تتمثل في و عن مهام لجنة تقییم العروض،

و إقصاء كشهادة التأهیل و التصدیق و إستخدام التقنیات الحدیثة،على عدة أسس،بالاعتماد الناحیة التقنیة 

.مع تأهیل الباقيالمنصوص علیها في دفتر الشروط،العروض الّتي لم تتحصل على العلامة الدّنیا اللاّزمة،

.، المرجع السابق236-10،یعدل و یتمم المرسوم الرئاسي رقم 23-12من المرسوم الرئاسي رقم 125/1أنظر المادة -) 1 )

علاق عبد الوهاب،الرقابة على الصفقات العمومیة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، فرع-) 2 )

.55.،ص2004قانون عام، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة بسكرة،
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للقیام طبقاً مرحلة دراسة العروض المالیة المقترحة من قبل المتعهدین المؤهلین مؤقتاً،أما الثانیة تتمثل في 

و إما أحسن عرض إما العرض أقل ثمناً إذا تعلق الأمر بالخدمات العادیة البسیطة،بانتقاءلدفتر الشروط 

.إذا تعلق الأمر بتقدیم خدمات معقدة تقنیاً و فنیاً  دياقتصا

.)1(الضرورة ذلكاقتضتأو عدّة متعهدین إذا الصفقة على المتعهد الّذي قدم أفضل العروض،و ترسو

لم یوضح إذا كان أعضاء لجنة المذكورة أعلاه،125تجدر الإشارة أنّ المشرع الجزائري في نص المادة 

اجتماعاتهاو لم یتطرق كذلك إلى النصاب القانوني الّذي تصح به العروض ینتمون لنفس الإدارة أم لا،تقییم 

.الأعضاءاستدعاءو لا إلى كیفیة 

و محاولة ،ل من شأن مهام هذه اللّجنة إذن تتم دراسة مدى فعالیة هذه اللّجنة من خلال التطرق إلى التقلی

.للّجنة تقییم العروض الاستشاريالطابع 

التقلیل من شأن مهام لجنة تقییم العروض_1

عمل لجنة تقییم العروض یتم تسجیل بعض الملاحظات فیما یخص مهام هذه الأخیرة و من استعراضبعد 

المتعاقد مع لانتقاءكوسیلة ن كفایة بلجنة تقییم العروض،عتأنّ المشرع الجزائري لم یبین هذه الملاحظات 

،)125المادة (  فقط على ذلك هو تخصیص مادة واحدةو الدّلیل ،لها الأهمیة البالغةلم یعطىالإدارة،

كل المهام، بلإحاطة او مادة واحدة لا تكفي بالنظر للدور المهم الذي تلعبه هذه اللّجنة، تقییم العروضلمعالجة

ثر أیضاً على فعالیة كما یؤ ي تعتبر ضروریة لتجسید دولة القانون،الّتالأمر الّذي یؤثر على تحقیق الشفافیة،

.هذه اللّجنة بصفة خاصة

كما یمكن حالة عدم قبول أي عرض من طرف لجنة تقییم العروض،نلاحظ أیضاً عدم تطرق المشرع إلىكما

بعد أن تطلب كتابیاً للّجنة أن ترفض العرض أقل ثمناً و المنخفض إلى درجة غیر عادیة، بمقرر معلل،

للّجنة إمكانیة رفض بالعلم أن المشرع أعطى تراها مفیدة و تدقق في المبررات المقدمة،التيالتوضیحات 

و هو ما یفتح المجال لإقصاء بعض العرض المنخفض دون ذكر الحد الأدنى الّذي على أساسه یتم الرفض،

، و هذا دون علمهم بالحد الأدنى الذي لا یجوز قولةدرجة غیر معالمتنافسین على أن عروضهم منخفضة إلى 

.تجاوزه عند تحضیر عروضهم

الرغبة في إنجاز مركز جامعي في أسرع وقت ممكن تحضیراً للدخول الجامعي، فمعیار السرعة هنا هو الّذي یفرض على:مثال-) 1 )

.المصلحة المتعاقدة منح الصفقة لأكثر من متعهد
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الطابع الاستشاري للّجنة تقییم العروض _2

یمكن للّجنة تقییم العروض أن "،23–12من المرسوم الرئاسي رقم  08فقرة  125حسب نص المادة 

إذا أثبتت أنه تترتب على منح الصفقة هیمنة المتعامل رفض العرض المقبول،تقترح غلى المصلحة المتعاقدة،

"المنافسة في القطاع المعني،بأي طریقة كانتاختلالالمقبول على السوق أو یتسبب في 

هو ما یجعل لجنة أو رفضه،الاقتراحأي أنه یمكن للمصلحة المتعاقدة قبول "تقترح"كلمة استعملإنّ المشرع 

یختلف دور لجنة المناقصة بحسب ما إذا كانت :و في ظل القانون الفرنسي،استشاریةتقییم العروض كلجنة 

شخص المسؤول عن القرار یكون من طرف اتخاذو سلطة ،استشاريهنا یكون لها دور الصفقة تابعة للدّولة،

.)1(أما إذا كانت الصفقة تابعة للجماعات المحلیة هنا یكون لها دور تقریريالصفقة،

خلال عرضنا للرقابة الداخلیة سنتطرق إلى عرض كل من رقابة الوصایة من خلال تعریفها و تبیان و من

أنواعها 

المطلب الثاني

رقابة الوصایة

إنّ هذه الرقابة من حیث شدّتها و تنوع صورها و تطورها إلى شكل جدید من الرقابة التقنیة و أحیاناً إلى 

la(مع مصطلح الوصایة كمدلول و كمحتوى منطبقة تماماً لتظهر رقابة الملائمة، tutelle( و الوصایة من

ذلك أنه في لكن في المجال الإداري له مفهوم مختلف عن مفهومه في القانون الخاص،منشأ مدني،و  أصل

.القانون المدني یخص القصر و عدیم الأهلیة

و تعرف الوصایة الإداریة على ،كزيمر أهلیة الشخص اللاّ یة لا یرجع تقریرها إلى نقص في أما الوصایة الإدار 

أنها مجموع السلطات الّتي یقررها القانون لسلطة علیا على أشخاص الهیئات اللاّمركزیة و أعمالهم بقصد حمایة 

.)2(المصلحة العامة 

إلى جانب الرقابة الداخلیة، و لقد تضمن قانون الصفقات العمومیة و سلطة الوصایة محددة و مضبوطة بقانون،

فالوصایة لها هدف مزدوج ،236-10من المرسوم الرئاسي رقم 127رقابة الوصایة و هذا وفقاً لنص المادة 

تسهرومن جهة أخرى الشرعیة من طرف الأشخاص العامة الخاضعین لوصایتها،احتراممن جهة العمل على 

فالوصایة جدیرة بأن تمارس مهامها بطرق مختلفة حسب الهدف المراد على الإدارة الجیّدة للجماعات اللاّمركزیة،

(1 )- Lajoye Christophe, droit des marchés publics,berti édition,alger,2007,p.77.
.47.الزهراء، المرجع السابق،صفرقان فاطمة-)-) 2 )
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الحفاظ على من خلالالاستقرارو الهدف من ممارسة هذه الرقابة هو تحقیق المصلحة العامة و ،)1(تحقیقه

.المال العام

الفرع الأول

أنواع رقابة الوصایة

دراسة رقابة الوصایة الّتي تتم أثناء تنفیذ ، تولى 236-10سوم الرئاسي رقم أنّ المر تجدر الإشارة 

رقابة و الّتي تهدف إلى التأكد من تحقیق الفعالیة و خصص لها مادة واحدة فقط، و لذلك لا یمكن تجاهل أنّ 

دراسة الرقابة الّتي تقوم بها الوصایة تنفیذ، و على هذا الأساس نتولى  في البدءحتى قبل الوصایة تمارس أیضاً 

  ).َّثانیاً (بها أثناء التنفیذ و بعدها الرقابة الّتي تقوم،)أولاً (یذ في التنفالبدءقبل 

في تنفیذ الصفقةرقابة قبل البدء:أولاً 

في تنفیذ الصفقة،و یكون الهدف من هذه الرقابة هو التأكد من أنّ البدءهي الّتي تقوم بها الوصایة قبل 

مبدأ الشفافیة و احتراممع الصفقة تّم إبرامها وقت الإجراءات المنصوص علیها في القانون المنظم لها،

.)2(المنافسة

57بحیث یقوم بها الوالي طبقاً للمادة المجالس الشعبیة البلدیة،رقابة الوصایة لمداولات و رقابة الشرعیة تخص 

.للتأكد من مطابقتها للقانون،)3(من القانون المتعلق بالبلدیة

حیث یقوم بها وزیر الداخلیة بهدف مطابقتها الولایة،و رقابة الشرعیة تخص أیضاً مداولات الجالس الشعبیة 

.)4(للقانون و صحتها

یلعب دور كبیراً في رقابة أعمال الهیئات –یجب على البلدیة على سبیل المثال أن ترسل إلى الوالي الّذي 

الملف الكامل بدءاً من محضر المصادقة على دفتر الشروط و الإعلان عن المناقصة في الجرائد ،)5(-المحلیة

بالإضافة إلى الصفقة المتعلقة بالمشروع،ارجیة،وصولاً إلى التأشیرة الممنوحة من هیئات الرقابة الخالوطنیة،

(1 )- Duchou Doris et Jean Christophe,* la responsabilité de l’Etat dans l’exercice de sa fonction de

contrôle de la légalité des actes locaux*,R .F.D.A, n°15,DALLOZ, septembre,

octobre,1999,p.1041.
.48.،المرجع السابق،صفرقان فاطمة الزهراء-) 2 )

.2011جویلیة  03ٍ، مؤرخ في 37ر،عدد.، یتعلق بالبلدیة،ج2011جوان 22، مؤرخ في 10-11قانون رقم -) 3 )

.2012فیفري 29، مؤرخ في 12ر،عدد.، یتعلق بالولایة،ج2012فیفري 21، مؤرخ في 07-12من قانون 55المادة -) 4 )

(5 )- Marceau annee et Verpeaux Michel,*qui exerce le contrôle de légalité sur les actes des

collectivités locales*R.F.D.A ,n° 01, Dalloz, paris,2001,p.129.
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هذه المداولة تتضمن مختلف المراحل الّتي مرت بها الصفقة و المؤسسة و كذلك المداولة الخاصة لهذه الصفقة،

منح و إذا تم حقاً و تتأكد أیضاً الولایة من وجود النفقة المتعلقة بالصفقة،الحائزة على المشروع و مبلغ الصفقة،

.المشروع للعارض الّذي قدّم أحسن أو أقل عرض حسب الحالة

و ینتج عن هذه .)1(التقریر في شرعیتها و صحتهایوما من تاریخ إرسالها للمصادقة علیها،30و للوالي مهلة 

ترجع المداولة إلى البلدیة مصادق علیها من قبل الوالي و یتمو بالتالي المصادقة على الصفقة،الرقابة إما 

و في هذه الحالة یمكن للمصلحة المتعاقدة أن تمنح أمراً بانطلاق الأشغال للمؤسسة تعلیقها في مقر البلدیة،

تصحیح الأخطاء إذا كانت أو  .نجازو الّذي یبدأ من هذ التاریخ حساب أجال الإالّتي تحصلت على الصفقة،

الصفقة، المداولة أو ملف الصفقة یحوي بعض الأخطاء الّتي یمكن تداركها كونها لا تؤثر في مضمون 

إبطال .، في هذه الحالة لا یتم إبطال المداولة و إنما تطلب الولایة من البلدیة تصحیحهاكالأخطاء المادیة، مثلاً 

في المداولة، في الوثائق التعاقدیة أو في إجراءات إبرام   الصفقة،یقرر المداولة، و هذا في حالة و جود مخالفة

.الوالي إبطال المداولة بقرار معلل

.)2(یوماً فإنّ المداولة تنفذ بحكم القانون30إذا لم یصدر الوالي قراره في أجل 

من قانون 59و مهما یكن فإنّ مداولة المجلس الشعبي البلدي تعتبر باطلة بحكم القانون طبقاً لنص المادة 

:البلدیة إذا 

.خرقاً للدستور و غیر مطابقة للقوانین و التنظیماتتُعدإذا كانت المداولة المتخذة-

.المداولة الّتي تمس برموز الدولة و شعاراتها-

.غیر المحررة باللّغة العربیة المداولات -

و یصرح الوالي بموجب قرار معلل ببطلان المداولة قانوناً                                          

هو المحافظة على المصلحة العامة،إنّ الهدف الأساسي وراء مداولات المجالس الشعبیة البلدیة و الولایة،

.)3(و تضمن رقابة الشرعیة ذلك

الرقابة أثناء تنفیذ الصفقة:ثانیاً 

.ندرس في هذا المجال كل من تعریف الرقابة أثناء تنفیذ الصفقة، و تبیان مستویاتها

.، المرجع السابق10-11من قانون رقم58المادة -) 1 )

.من نفس القانون58أنظر المادة -) 2 )

. 46.ص موري سفیان، المرجع السابق،-) 3 )
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تعریف الرقابة أثناء تنفیذ الصفقة_1

، على 236-10من مرسوم 127في التنفیذ الصفقة، إذ تنص المادة هي الرقابة الّتي تتم أثناء بدء

الأحكام النظامیة المتعلقة بتنظیم هذه الرقابة، بحیث أسست هذه الرقابة التي تمارسها السلطة الوصیة، بغرض 

.)1(من مطابقة الصفقات العمومیة التي تبرمها المصلحة المتعاقدة لأهداف الفعالیة و الاقتصاد التحقق

فإنّ رقابة الوصایة تسند عامة إلى مفتشیات تنشأ خصیصاً بهدف تقییم و لأكثر من الفعالیة و الصرامة،

ریع و التنظیم المتعلق تتأكد من تطبیق السّ ورقابة نشاطات الهیئات والأجهزة الموضوعة تحت الوصایة ، بحیث 

.)2(بالصفقات العمومیة 

تنفیذ الصفقةمستویات الرقابة أثناء_2

فتشیات عامة مركزیة تؤسس لدى مختلف الوزارات، و مفتشیات عامة محلیة تؤسس على مستوى كل هناك م

.ولایة

على المستوى المركزي_ أ

على المستوى المركزي المفتشیة العامة مكلفة فیما یتعلق بالصفقات العمومیة بالقیام بالتحقیقات الّتي تهدف 

شروط الصحة و العدالة و النزاهة الّتي تم فیها تحضیر و إبرام و تنفیذ الصفقات المبرمة من طرف إلى مراقبة 

.المصالح الوزاریة أو المصالح غیر الممركزة أو المؤسسات و الأجهزة العمومیة تحت الوصایة

:ومن بین مهام المفتشیة العامة المركزیة نذكر

.تظم للهیئات الموضوعة تحت الوصایة و تدارك العجز الموجود في تسییرهاالتأكد من السیر العادي و المن-

.التأكد من إتباع القرارات و التوجیهات المقررة من الوزیر المعني-

.و كذا المقاییس و التقنیات الخاصة بالقطاعمراقبة تطبیق التشریع و التنظیم،-

.كل الإجراءات و التوصیات لتحسین سیر الأجهزة الّتي تّم تفتیشهااقتراح-

تمارس المفتشیة العامة رقابتها في إطار البرنامج السنوي للتفتیش المصادق علیه من قبل الوزیر المعني،

.له حقوق واسعة في المتابعة و التحري و البحثو المراقب عند تأدیة لمهامه ،

(
المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة ، 250-02لوز ریاض ، دراسة التعدیلات المتعلقة بالصفقات العمومیة المرسوم الرئاسي - 1 )

مذكرة من أجل الحصول على شهادة الماجستر في القانون فرع الدولة والمؤسسات العمومیة ،كلیة الحقوق ، جامعة الجزائري ، 

89.،ص2006/2007
.50.فرقان فاطمة الزهراء، المرجع السابق، ص-) 2 )
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ات و التحقیقات و المتابعات التي قامت بها المفتشیة العامة المركزیة، في شكل تقریر تلخص مجموع التحری

.سنوي ، و كذا تقاریر التحقیق التي یتم إرسالها للوزیر المعني

على مستوى المحلي_ ب

بمراقبة مطابقة اختصاصاتهاالمفتشیات العامة المؤسسة لدى الولایة ،مكلفة في حدود على المستوى المحلي، 

إجراءات الإبرام، الصفقات المبرمة من قبل البلدیات و المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري التابعة لها 

.)1(و كذا تنفیذها

، كما یمكنها أیضا القیام )2(لطة الوالي وظیفة ثلاثیة الرقابة الإعلام التقییمالمفتشیة العامة تضمن تحت س

.الوالي و التي یرى بأنها ضروریةبتحقیقات بأمر من 

من تنفیذ الصفقة بعد التسلیم الانتهاءتجدر الإشارة في الأخیر أنّ رقابة الوصایة یمكن أن تمارس عند 

بإعداد تقریر تقییمي عن ظروف إنجاز المشروع و كلفته المتعاقدةحیث تقوم المصلحة النهائي للمشروع،

طر أصلاً،یرسل هذا التقریر حسب نوعیة النفقة الملتزم بها إلى الوزیر أو الوالي الإجمالیة مقارنة بالهدف المس

.)3(أو رئیس المجلس الشعبي البلدي و كذلك هیئة الرقابة الخارجیة المختصة

الثانيالفرع 

رقابة الوصایةحدود

10المرسوم الرئاسي رقممن 127لمشرع الجزائري و كما سبق ذكره خصص مادة واحدة و هي المادة إنّ ا

لتنظیم رقابة الوصایة على الصفقات العمومیة و تخصیص مادة المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة،236-

خاصة أنّ مجال الصفقات العمومیة هو مجال واسع واحدة جعل هذا النوع من الرقابة یكتنفه غموض،

یستوجب رقابة فعالة لتفادي كل الشبهات التي یمكن أن تلحق و إجراءات إبرامها معقدة كما أن تنفیذ الصفقة 

بالمصلحة العامة، و لذلك أن عدم تأسیس رقابة الوصایة على أساس المخاطر التي یواجهها قانون الصفقات 

و لذلك یجب التطرق إلى الغموض الذي العمومیة من شأنه أن یجعلها رقابة روتینیة غیر فعالة و غیر ناجحة،

).ثانیاً (ثُم دراسة الغموض الذي یمیز الأجهزة المكلفة بهذه الرقابة،)أولا(ضمون هذه الرقابة یكتنفه م

.51.المرجع السابق، صفرقان فاطمة الزهراء،-) 1 )

(2 )- M.sabri, K.Aoudia, M. Lallem, op.cit. p 120
.، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، المعدل و المتمم،المرجع السابق236-10من المرسوم الرئاسي رقم 127المادة -) 3)



الرقابة على عملیة إبرام الصفقات العمومیةالفصل الثاني

49

:الوصایةرقابة في تحدید مضمون التضییق:أولا

لا شك أنّ المشرع الجزائري، حینما یفرض رقابة على جهة معینة فإنه ینبغي تحقق جملة من المقاصد 

قانونیة تعین تفعیلها و تعمیمها على مختلف هیاكل الدولة و مؤسساتها آلیةو لما كانت الرقابة العامة،

وصایةإلى رقابة الولایةوجب بالضرورة إخضاع أعمال المجالس البلدیة و و أجهزتها الرسمیة المنتخبة،

.ووفقاً لإجراءات مبینةها جهات إداریة محددة، طبقاً للقانونتمارس

بحكم أنّ الشخص المنتخب یسعى إلى اهتماماإنّ الحاجة إلى الرقابة على المجالس المنتخبة تكون أكثر

لأنه رجل سیاسي لذلك من حقه أن إرضاء الناخبین أو سكان المنطقة و لو على حساب القانون أو التنظیم،

.)1(الهیئات المحلیةعلى مستوى الانتخابیةالصفة سبتهأكیسعى إلى إرضاء الفئة التي 

لم یتطرق المشرع الجزائري إلى تبیان أهداف رقابة الوصایة خاصة في مجال الصفقات العمومیة،أي أنه 

فكرة الوصایة على أعمال الإدارة مجرد إجراءات روتینیة،بل القصد هو ضمان سلامة اعتبارلا یمكن 

.الإدارة،لكن بالنص على أهداف هذه الرقابةسائر الأعمال الصادرة عن و مشروعیة 

فصل في مضمون هذه الرقابة و لا لم یإنّ المشرع الجزائري وبالرجوع إلى قانون الصفقات العمومیة،

یستوجب الرجوع إلى القواعد العامة هذه الرقابة مفرغة في هدفها،بحیثجعلیهذا ما كیفیة الّتي تتم بها،ال

و المشرع لم ینص على إلزامیة هذه .في كل من قانون البلدیة و الولایة لفهم هذا النوع من الرقابةالوصایةللرقابة 

.هذ ما سیؤثر على تحقیق الفعالیة في مجال الصفقات العمومیة236-10الرقابة في المرسوم الرئاسي رقم 

من شأنه أن یحُدّ من فعالیة هذه في ظل قانون الصفقات العمومیة،الوصایةإنّ غیاب الإستراتیجیة للرقابة 

بحیث بالرجوع إلى قانون البلدیة و الولایة و رقابة أجهزة الوصایة لمداولات المجالس تبیّن أنّ هناك عدد الرقابة،

.)2(یصعب مراقبتها من الأجهزة الوصیةالولایةهائل من مداولات المجالس الشعبیة البلدیة و 

بین رقابة الوصایة و رقابة اللّجان سواء انسجامو تجدر الإشارة أیضاً إلى عدم وجود أي تنسیق و 

یتطلب دراسة معمقة و هذه الداخلیة أو الخارجیة،لأن تفعیل دور رقابة الوصایة في مجال الصفقات العمومیة،

.)3(بة على الصفقات العمومیةالدّراسة لا تتم إلا إذا كان هناك تنسیق بین مختلف أوجه الرقا

بوضیاف عمار،"الوصایة على أعمال المجالس البلدیة في دول المغرب العربي،الجزائر، تونس، المغرب"، المجلة الأكادیمیة -(1 )

. ، ص.10 ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة،2010 للبحث القانوني، عدد01
.49.موري سفیان،المرجع السابق،ص-) 2 )

.49.المرجع نفسه،ص-) 3 )
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:الوصایةرقابة من حیث الأجهزة المكلفة بقصورال:ثانیاً 

المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة نجد 236-10من المرسوم الرئاسي رقم 127بالرجوع إلى نص المادة 

المنصوص علیها في هذا أنّ المشرع الجزائري أكدّ أنّ كل الصفقات العمومیة تخضع لمختلف أنواع الرقابة 

المرسوم و خص لرقابة الوصایة مادة واحدة كما تّم ذكره،و بالرغم أن هذه الرقابة لها أهمیة بالغة خاصة في 

بحیث تهدف إلى حمایة مبدأ الشرعیة،و كذلك ضمان السیر الحسن للهیئات اللاّمركزیة عن الجانب العملي،

.)1(أموال الجماعات المحلیةاستعمالطریق مراقبة الملائمة و ذلك تفادیاً لسوء 

ذات  على صفقات المؤسسات العمومیةیظهر بوضوح أكثرإنّ المشكل الّذي یطرحه هذ النوع من الرقابة

و باعتبار أنّ المؤسسة تحدید الجهة الوصیة المخولة بهذا النوع من الرقابة،الطابع الصناعي و التجاري و

حیث تنص المادة المالي،بالاستقلالالعمومیة ذات الطابع الصناعي و التجاري هي شخص معنوي عام تتمتع 

أنها تخضع في علاقتها لطابع ، المتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة 01-88من قانون رقم 45

و بالرجوع واعد المطبقة على الإدارة في علاقتها مع الدولة،فهي تاجرة في مواجهة الغیر، و تخضع للقمزدوج،

و في الحدود الّتي یسمح بها، لأنّ إلى القواعد العامة للقانون الإداري نجد لا وصایة إلا بنص قانوني صریح،

ة،الأجهزة المكلفة بالوصاییكتنفكل هذا یفسر الغموض الّذي ،)2(استثناءهي الأصل و الوصایة الاستقلالیة

،)4(من قانون الولایة146، و المادة )3(من قانون البلدیة154و المادة 153و بالرجوع أیضاً إلى نص المادة 

 دأما بالنسبة للمؤسسات المحلیة یعو فیما یتعلق بالمؤسسة العمومیة ذات الطابع الصّناعي و التّجاري المحلیة،

فلا یوجد نص ،أما المؤسسات ذات الطابع الوطنيأنشأتها،الّتي في رقابتها للولایة و البلدیة،الاختصاص

و تحدید أساسها القانوني و الجهة ،الوصایةكمعیار قانوني لمعرفة مشروعیة الرقابة اعتمادهیمكن صریح ،

.المخولة بممارستها

، أدخل لجان رقابیة جدیدة تدعى 2012عدیل قانون الصفقات العمومیةوما تجدر الإشارة أنّ في ظل ت

اللّجان القطاعیة هذه الأخیرة تختص بالرقابة الخارجیة على الصفقات الّتي تبرمها المؤسسات العمومیة ذات 

لاختصاصاللّجان القطاعیة هو نفسه لاختصاصالمالي المعیارالطابع الصّناعي و التجاري، باعتبار أنّ 

،كلیة الحقوق، جامعة عبد  تیاب نادیة،ّ "مدى وجود لامركزیة إداریة في الجزائر"، المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني،عدد02 -(
1
)

.26.، ص2010الرحمان میرة، بجایة،
.51.موري سفیان، المرجع السابق،ص-) 2 )

.مرجع السابق،ال10-11من قانون153،154أنظر المادة -)
3 )

.مرجع السابق،ال07-12من قانون 146أنظر المادة -)
4 )
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فقات العمومیة أنّ إحتصاص اللّجان القطاعیة هو عندما تكون الصفقة و حسب قانون الصاللّجان الوطنیة،

مؤسسة عمومیة ذات الطابع الصناعي و التجاري و تختص هذه اللّجنة في رقابة  مدى مبرمة من طرف 

.مطابقة الصفقة للتشریع و التنظیم المعمول به

رسها لجنة فتح الأظرفة و تقییم العروض هي نستنتج من خلال هذا المبحث أنّ الرقابة الداخلة الّتي تما

، لكن هل لهذه إجراءاتهارقابة إداریة محضة، تعبر أكثر عن رقابة المطابقة لدفتر شروط الصفقة العمومیة و 

العام على أساس أنّ المصلحة المتعاقدة تراقب نفا بنفسها؟الإ تفاقاللّجان بهذا التنظیم النجاعة الكافیة لترشید 

أهمیة لعدد أعضاء اللّجنة، و تحدید إجراءات عملها بدقة، مع تحدید إبلاءومن أجل تشدید الرقابةمن الأفضل

إنّ عدم و جود علاقة سلمیة و محددة بوضوح و بصفة بینما رقابة الوصایة، .نصاب معین لصحة قرراتها

عمومیة لم یفصل بوضوح و قانون الصفقات الصریحة و شفافة من شأنه أن ینقص من فعالیة رقابة الوصایة،

الدیمقراطیةأسالیب هذه الرقابة ما یجعل الباب مفتوح أمام تدهور المال العام و لذلك من أجل تجسید مبدأ 

.)1(للإدارة لا بد من إعادة النظر في مضمون رقابة الوصایة و إزالة الغموض

خلال عرضنا لكل من الرقابة الداخلیة و رقابة الوصایة في المبحث الأول نتطرق إلى عرض الرقابة من

.الخارجیة من خلال هذا المبحث الثاني

المبحث الثاني

لى عملیة إبرام الصفقات العموميالرقابة الخارجیة ع

تهدف الرقابة الخارجیة إلى التّحقق من مطابقة الصفقات المعروضة على الهیئات الخارجیة للتّشریع 

المصلحة المتعاقدة للعمل المبرمج بكیفیة التزامو التنظیم المعمول بهما و ترمي أیضاً إلى التّحقق من مطابقة 

ى تحقیق غایة البرنامج الحكومي بكفاءة هي رقابة ذات طابع علاجي تهدف إلو هذه الرقابة ،)2(نظامیه

و فعالیة،و هي رقابة سابقة تمارسها هیئات إداریة متخصصة هي لجان الصفقات التي تحدث لدى كل مصلحة 

المالي ینعلى أساس المعیار تقوم التيمتعاقدة و سنتعرض إلى هذه اللّجان من خلال التّطرق إلى لجان الرقابة 

.)المطلب الثاني(على أساس المعیار المالي فقط في القائمةو لجان الرقابة)لب الأولالمط(و العضوي في 

مدى وجود لامركزیة إداریة في الجزائر"،  المرجع السابق، ص.29 . تیاب نادیة، -(1 )

.، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، المعدل و المتمم، المرجع السابق236-10من المرسوم الرئاسي 126المادة -) 2 )
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المطلب الأول

)ي و العضويالمعیار المال(ثنائیة المعیاررقابة لجان 

المعیار العضوي تعتمد علىلقد أحدث المشرع الجزائري في قانون الصفقات العمومیة لجان الرقابة التي 

الوزاریة و لجنة الصفقات للمؤسسة و المتمثلة في كل من لجنة البلدیة و اللّجنة الولائیة و اللّجنة ،)1(و المالي

ركز للمؤسسة العمومیة ذات الطابع  غیر الممالعمومیة الوطنیة و مركز البحث و التنمیة الوطني و الهیكل

اختصاصاتهو التطرق إلى كل من تشكیلة كل منها الإداري، و سنقوم بدراسة هذه اللّجان من حیث 

الفرع الأول

لجان مرتبطة بالتنظیم الإداري

لجان التنظیم قسمناها إلىمن خلال هذا الفرع نقوم بتبیان كل من اللّجان المرتبطة بالتنظیم الإداري التي 

).ثانیاً (، و لجان التنظیم المركزي)أولاً (اللاّمركزي

لجان التنظیم اللاّمركزي:أولاً 

اللّجنة البلدیة للصفقات العمومیة_1

189قانون البلدیة نص بوضوح في المادة ، المتضمن 10-11نشیر في البدایة أنّ القانون 

أي أنّ إبرام صفقات الأشغال أو إقتناء اللّوازم أو الخدمات أو الدّراسات، یخضع للتنظیم الجاري به العمل ،)2(منه

.لتنظیم الصفقات العمومیةهنا صریحةالإحالة 

تشكیلة لجنة البلدیة للصفقات العمومیة_ أ

:تتشكل اللّجنة البلدیة للصفقات العمومیة من

.رئیس المجلس الشعبي البلدي أو ممثله رئیساً -

.ممثل عن المصلحة المتعاقدة-

.عن المجلس الشعبي البلدي)2(اثنینمنتخبین -

.حیث یتم تحدید الجهة المختصة بالنظر إلى القیمة المالیة للصفقة و الجهة التي أبرمتها-) 1 )

.، المرجع السابق10-11، من القانون 189المادة -) 2 )
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).مصلحة المیزانیة و مصلحة المحاسبة(عن الوزیر المكلف بالمالیة )2(اثنینممثلین -

.)1(صلحة التقّنیة المعنیة بالخدمةممثل الم-

اللّجنة البلدیة للصفقات العمومیة اختصاصات_  ب

، )المعیار العضوي(مبرمة من طرف البلدیة و المؤسسات التابعة لها تختص هذه اللّجنة برقابة كل الصفقة 

تبرمها البلدیات في إطار صلاحیاتها و بناء على أحكام التيبالنسبة للصفقات العمومیة اختصاصهاو ینعقد 

من136حسب نص المادة ، )المعیار المالي(وفي حدود المبالغ التالیة   10- 11رقم  ،)2(قانون البلدیة

، التي تنص)3(المتضمن تعدیل قانون الصفقات العمومیة23–12المرسوم الرئاسي 

ملایین دینار 8بدء بأكثر من ملیون دینار جزائري بالنسبة لصفقات الأشغال و إقتناء لوازم،200أقل من 

.ملایین دینار جزائري4خدمات بدء بأكثر من ملیون دینار جزائري بالنسبة لصفقات ال50أقل من .جزائري

.ملایین دینار جزائري4ر من ملیون دینار جزائري بالنسبة لصفقات الدّراسات بدء بأكث20أقل من 

اللّجنة الولائیة للصفقات العمومیة_2

تشكیلة اللّجنة الولائیة _ أ

المتعلق بتنظیم الصفقات 236-10من المرسوم الرئاسي رقم 135تتشكل اللّجنة الولائیة طبقاً لنص المادة 

.)4(العمومیة

:و إذا نظرنا لهذه التشكیلة نلاحظ ما یلي

.، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، المعدل و المتمم،المرجع السابق236–10من المرسوم الرئاسي رقم 137أنظر المادة -) 1 )

شبانة عبد الرزاق،الرقابة على الصفقات العمومیة في التشریع الجزائري،مذكرة التخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء، وزارة -) 2 )

.13.، ص18،2007/2008العدل ، الدفعة 
.السابق،المرجع236-10المعدل و المتمم للمرسوم الرئاسي رقم 23-12من المرسوم الرئاسي رقم 136المادة -) 3 )

:، المرجع السابق، من236-10من المرسوم الرئاسي رقم 135تتشكل اللّجنة الولائیة طبقاً لنص المادة -) 4 )

مصلحة (، عن الوزیر المكلف بالمالیة )2(ممثلین اثنین.ثلاثة ممثلین عن المجلس الشعبي الولائي.الوالي أو ممثله، رئیساً -

مدیر .مدیر الأشغال العمومیة للولایة.مدیر التخطیط و تهیئة الإقلیم للولایة مدیر الرّي للولایة ).ةالمیزانیة و مصلحة المحاسب

.مدیر المصلحة التّقنیة المعنیة بالخدمة للولایة.مدیر السّكن و التجهیزات العمومیة للولایة.التجارة للولایة
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.رئاستها أسندت للوالي باعتباره ممثلاً للدولة، و مندوب الحكومة على مستوى المنطقة أو ممثلهأنّ 

و الفئة فالفئة الأولى تمارس مهمة الرقابة السابقة على إبرام الصفقات،تتشكل اللّجنة من منتخبین و معینین،

رس الرقابة التقّنیة و المالیة على الصفقات الثانیة تضّم مدیریات ذات العلاقة بالعملیة التنمویة بصفة عامة تما

.العمومیة

عزّز المشرع تشكیلة اللّجنة بشخصین ینتمیان لوصایة واحدة من مصلحة المالیة و من مصلحة المحاسبة بما 

.یُؤكد علاقة الصفقة العمومیة بالخزینة العامة، وبما یضمن ترشید النفقات العمومیة 

ت بالسّلك التنفیذي و الّذي یبرز في ممثلي كل من الأشغال العمومیة، الرّي،دعمت اللّجنة الولائیة للصفقا

هذه المدیریات لها علاقة مباشرة بمجال و  التّجارة،التخطیط و تهیئة الإقلیم،و التجهیزات العمومیة،السّكن،

.الصفقات العمومیة

بما یضفي التجارة،السّكن،المائیة،ضمت هذه اللّجنة أشخاص ینتمون إلى وصایات مختلفة، المالیة،الموارد

.)1(على أعمالها الشمولیة من حیث الموضوع

اللّجنة الولائیة للصفقة العمومیة اختصاصات _ ب

تختص اللّجنة الولائیة للصفقات العمومیة برقابة كل صفقة تبرمها الولایة و المؤسسات غیر الممركزة التابعة 

).المعیار المالي(حدود المبالغ التالیة في ) المعیار العضوي(لها 

یساوي أو یقل عن ملیار دینار جزائري بالنسبة لصفقات الأشغال العامة-

ملیون دینار جزائري بالنسبة لصفقات إقتناء لوازم 300یساوي أو یقل عن -

ملیون دینار جزائري بالنسبة لصفقات الخدمات 200یساوي أو یقل -

ن دینار جزائري بالنسبة لصفقات الدّراسات ملیو 60یساوي أو یقل -

المعدل و المتمم2010أكتوبر 07المرسوم الرئاسي المؤرخ في بوضیاف عمار، شرح تنظیم الصفقات العمومیة وفق -) 1 )

.261-260.و النصوص التطبیقیة له، المرجع السابق، ص
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تبرمها البلدیة أو إحدى مؤسساتها التابعة لها عندما یكون التيكما تختص هذه اللّجنة برقابة كل الصفقات 

:مبلغها

ملیون دینار جزائري بالنسبة لصفقات الأشغال و اللّوازم 200یساوي أو یفوق -

ي بالنسبة لصفقات الخدمات ملیون دینار جزائر 50یساوي أو یفوق -

.)1(ملیون دینار جزائري بالنسبة لصفقات الدّراسات 20یساوي أو یفوق -

  )الوزارة( لجنة التنظیم المركزي:ثانیاً 

سوف نبین تشكیلة هذه اللّجنة واختصاصاتها                                                                             

كیلة اللّجنة الوزاریة للصفقات العمومیةتش_1

المتعلق 236-10من المرسوم الرئاسي رقم 133لقد أعلنت عن تشكیلة اللّجنة الوزاریة للصفقات المادة 

:جاء فیهاالتي،)2(بتنظیم الصفقات العمومیة

الوزیر المعني أو ممثله رئیساً،-

ممثل المصلحة المتعاقدة،-

،)المدیریة العامة للمیزانیة و المدیریة العامة للمحاسبة(عن الوزیر المكلف بالمالیة)2(اثنینممثلین -

ممثل الوزیر المكلف بالتجارة،-

اللّجنة الوزاریة للصفقات العمومیةاختصاصات_2

-12الرئاسي لة بموجب المرسوم اللّجنة الوزاریة حددتها نفس المادة المذكورة أعلاه المعداختصاصاتأنّ 

و في حدود ،)المعیار العضوي(،)1(المتعلقة بالصفقات العمومیة،عندما یتعلق الأمر بالهیئات المركزیة،23

).المعیار المالي(الآتیةالمبالغ 

.، المرجع السابق236-10، المعدل و المتمم للمرسوم الرئاسي رقم 23-12من المرسوم الرئاسي رقم 136أنظر المادة -) 1 )

.، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، المعدل و المتمم،المرجع السابق 236-10من المرسوم الرئاسي رقم 133المادة -) 2 )
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.یساوي أو یقل ملیار دینار جزائري بالنسبة لصفقات الأشغال-

ملیون دینار جزائري لصفقات إقتناء لوازم300یساوي أو یقل 

ملیون دینار جزائري لصفقات الخدمات 200یساوي أو یقل -

ملیون دینار جزائري لصفقات الدراسات60یساوي أو یقل -

الفرع الثاني

لجان غیر مرتبطة بالتنظیم الإداري

من خلال هذا الفرع نتطرق إلى تبیان كل من لجان غیر مرتبطة بالتنظیم الإداري و المتمثلة في كل من 

الصفقات للهیئة الوطنیة المستقلة و لجنة الصفقات المؤسسة العمومیة الوطنیة و مركز البحث و المركز لجنة 

.الوطني للبحث و التنمیة و الهیكل غیر الممركز للمؤسسة العمومیة الوطنیة ذات الطابع الإداري

لجنة الصفقات للهیئة الوطنیة المستقلة:أولاً 

اللّجنة و اختصاصاتهانقوم بتبیان كل من تشكیلة هذه 

تشكیلة لجنة الصفقات للهیئة الوطنیة المستقلة_1

المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة ذكر القائمة الكاملة 236-10لم یرّد في المرسوم الرئاسي رقم 

المتعلق 23-12من المرسوم الرئاسي رقم 128المادة اكتفتللّجنة الصفقات الهیئة الوطنیة المستقلة و 

حیث جاء .لمسؤول الهیئة المستقلة بالإعلان عن تشكیلة اللّجنة بالاعترافبتعدیل قانون الصفقات العمومیة 

أعلاه تشكیلة لجنة الصفقات 2و یحدد مسؤول الهیئة الوطنیة المستقلة المنصوص علیها في المادة "فیها 

.)2(....لدى المؤسسة المعنیةالموضوعة 

كأن تدخل وزارة التعلیم العالي في صفقة كبیرة لتجهیز الإدارة المركزیة و مؤسسات التعلیم العالي بأجهزة الحاسوب :مثال-)-) 1 )

قابة سابقة للجنة الصفقات الوزاریة فمثل هذه الصفقة تخضع لر 
، المتعلق بتنظیم 236-10، المعدل و المتمم للمرسوم الرئاسي رقم 23-12من المرسوم الرئاسي رقم 128أنظر المادة -) 2 )

.الصفقات العمومیة، المرجع السابق
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كأن یتعلق الأمر .و من هنا عاد لمسؤول الأول للهیئة المستقلة إختیار أعضاء لجنة الصفقات لهذه الهیئة 

، فهؤلاء الاجتماعيو  الاقتصاديبرئیس المجلس الشعبي الوطني أو رئیس مجلس الأمة أو رئیس المجلس 

الاعترافر و لعل سّ .ذكر حق إختیار أعضاء لّجنة الصفقات للهیئةالسالفة ال128جمیعاً یملكون طبقا للمادة 

لرئیس الهیئة بهذا الإمتیاز یكمن من وجهة نظرنا في مكانة الهیئة في حد ذاتها ضمن هیاكل الدولة 

.)1(ي القول أنها هیئة مستقلةو خصوصیتها كونها لا تخضع لوصایة معینة و یكف

أعلاه ذات العلاقة بشأن 128ذكر ممثلین تابعین لوصایات مختلفة في المادة ومع ذلك كان من الأفضل 

ة العامة هي مصدر تمویل كل صفقات الصفقات العمومیة خاصة وصایة وزارة المالیة، طالما كانت الخزین

ص ممثلین ولا مانع في نعترف لمسؤول الهیئة المستقلة باختیار ثلاثة أو أربعة أشخا.الهیئات الوطنیة المستقلة

أما أن نطلق له المجال لإختیار كل أعضاء لجنة الصفقات للهیئة فهذا الأمر غیر سدید من وجهة .في اللّجنة

نظرنا لسبب واحد على الأقل كیف یمكن تصور و جود لجنة للصفقات لا تحتوي على ممثل أ و أكثر لوزیر 

یعلن عن لجنة للصفقات تخص الهیئة و تحتوي المالیة؟ وهل یملك مسؤول الهیئة الوطنیة المستقلة قانونا أن

و الإجابة على هذه التساؤلات تكمن في أنه بالطبع لا یملك إلا الإعلان عن على ممثل أو أكثر لوزیر المالیة؟

فلیس لمسؤول الهیئة الوطنیة المستقلة سلطة على باقي .الأشخاص الذین یتبعون الهیئة المستقلة دون سواهم

.ن قطاع المالیة أو سواهقطاعات الدولة م

الصفقات الهیئة الوطنیة المختصةلّجنةاختصاصات _2

أو بالخضوع للرقابة تختص لجنة الصفقات الهیئة الوطنیة المستقلة إذا كان الطرف المعني بالصفقة 

الاقتصاديالخارجیة هو هیئة وطنیة مستقلة كالمجلس الشعبي الوطني، أو مجلس الأمة، أو المجلس 

،146و هذا وفق نص المادة ).المعیار المالي(و في حدود المبالغ التالیة، ).المعیار العضوي(، الاجتماعيو 

.یساوي أو یقل ملیار دینار جزائري بالنسبة لصفقات الأشغال-)2(148، 147

، المعدل و المتمم و 2010أكتوبر 7وفق المرسوم الرئاسي المؤرخ في (بوضیاف عمار، شرح تنظیم الصفقات العمومیة -) 1 )

.273.، المرجع السابق، ص)النصوص التطبیقیة له
،236-10، المعدل و المتمم للمرسوم الرئاسي رقم 23-12، من المرسوم الرئاسي رقم 148، 147، 146أنظر المادة -) 2 )

.المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة، المرجع السابق
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ملیون دینار جزائري لصفقات إقتناء لوازم300یساوي أو یقل -

ملیون دینار جزائري لصفقات الخدمات 200یساوي أو یقل -

ملیون دینار جزائري لصفقات الدراسات60یساوي أو یقل -

المؤسسة العمومیة الوطنیة و مركز البحث و المركز الوطني للبحث و التنمیة و الهیكل لجنة الصفقات :ثانیا

  الإداريغیر الممركز للمؤسسة العمومیة الوطنیة ذات الطابع 

.هذه اللّجنة اختصاصاتفي هذا الفرع ندرس كل من تشكیلة و 

:تشكیلة اللّجنة _1

:تتشكل هذه اللّجنة مما یلي

،)1(ممثل السلطة الوصیة، رئیساً -

هذه اللّجنة و خلافاً للجنة البلدیة للصفقات و اللّجنة الولائیة لا تحتوي على عنصر منتخب سواء بلدي أو ولائي 

.حتى وطني و هذا أمر طبیعي لا یمثل خلل في النص أو

اللّجنة اختصاصات_2

من 02تبرمها المؤسسات المذكورة في نص المادة التيتختص هذه اللّجنة بدراسة مشاریع الصفقات 

، و التي تكون مبالغها ضمن الحدود )المعیار العضوي(السالف الذكر، ،03-13المرسوم الرئاسي رقم 

:التالیة

یساوي أو أقل من ملیار دینار جزائري بالنسبة لصفقات الأشغال -

ملیون دینار جزائري بالنسبة لصفقات اللّوازم300یساوي أو أقل من -

ملیون دینار جزائري بالنسبة لصفقات الخدمات 200یساوي أو أقل من -

لما یتعلق الأمر بصفقة تبرمها المؤسسة العمومیة الخصوصیة ذات الطابع العلمي و التكنولوجي فإنّ رئیس اللّجنة یكون:فمثلا-) 1 )

.لوزارة التعلیم العالي و البحث العلمي باعتباره السلطة الوصّیة على هذه المؤسسةممثلاً 
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سات ملیون دینار جزائري بالنسبة لصفقات الدّرا60یساوي أو أقل من 

بعدما قمنا بعرض لجان الرقابة على أساس المعیار المالي و العضوي نفهم من خلاله أنه من أجل تحدید الجهة 

على  الاعتماد(حد المالي المبرم به الصفقة المختصة بالرقابة لابد أولا النظر إلى الجهة المبرمة للصفقة و ال

هناك لجان أخرى تعتمد على المعیار المالي فقط لتحدید اللّجنة المختصة ، بینما)المعیار العضوي و المالي

.یتم التطرق إلیه في هذا المطلببالرقابة دون المعیار العضوي و هذا ما 

المطلب الثاني

)المعیار المالي(أحادیة المعیارلجان رقابة

، هناك لجان أخرى معالعضوي و الماليمد على المعیار اإضافة إلى اللّجان السابقة الذكر التي تعت

قانون نظمهاالتيو  و إلى الجهة التي أبرمتهادون النظر إلى موضوع الصفقة،تعتمد على المعیار المالي فقط

القطاعیة و هذا ما  انالعمومیة و المتمثلة في كل من اللّجان الوطنیة للصفقات العمومیة و اللّجالصفقات

، و اللّجنة )الفرع الأول(سنتعرض إلیه من خلال التطرق إلى كل اللّجان الوطنیة للصفقات العمومیة في 

).الفرع الثاني(القطاعیة في 

الفرع الأول

اللّجان الوطنیة للصفقات العمومیة

:للصفقات العمومیة و هي وطنیةثلاثة لجان 2010ع الجزائري سنة المشر استحدثلقد 

اللّجنة الوطنیة لصفقات الأشغال -

اللّجنة الوطنیة لصفقات اللّوازم -

،)1(اللّجنة الوطنیة لصفقات الدراسات و الخدمات-

ها مهمة، او قبل التفصیل بخصوص اللّجان الوطنیة للصفقات تجدر بنا الإشارة لملاحظة من حیث الشكل نر 

من المرسوم 142اللّجان قبل الإعلان عن تشكیلتها فالمادة اختصاصاتئري بدأ بذكر مفادها أنّ المشرع الجزا

.، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، المعدل و المتمم،المرجع السابق236-10من المرسوم الرئاسي رقم 142أنظر المادة -) 1 )
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من المرسوم الرئاسي  148إلى  143و المواد من ،المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة236-10الرئاسي رقم 

، و بعدها اللّجان الوطنیةاختصاصاتكلها تتحدث عن ،المتعلق بتعدیل قانون الصفقات العمومیة12-23

تتحدث عن التشكیلة ،المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة236-10من المرسوم الرئاسي رقم 149المادة 

و كان من الأفضل من الناحیة المنهجیة و سیاق النصوص و ترتیبها أن یبدأ المشرع أولاً بالحدیث عن التشكیلة 

عن التشكیلة الاختصاصم القسم الفرعي الثاني حیث قدّ جهها  لعنوانو الملاحظة الأخرى نو ،الاختصاصاتثُم 

.)1"(اللّجان الوطنیة للصفقات و تشكیلتهااختصاص"بعنوان 

و ذلك تطبیقاً لنص المادة یتعلق بأداة التعیین فإنها نفسها بالنسبة للجان الوطنیة الثلاث السالفة الذكر،أما فیما

بأسمائهمیعین أعضاء اللّجان الوطنیة للصفقات و مستخلفیهم :"أنه،236-10من المرسوم الرئاسي رقم 153

السلطات المخولة و الممثلة في اللّجنة ،و یختارون اقتراحو هذا بموجب قرار صادر عن وزیر المالیة بناء على 

24المنشور في الجریدة الرسمیة عدد ،2011مارس 23بتاریخ صدر القرارمن بین الكفاءات، و قد 

لأعضاء اللّجان الوطنیة سواء بالنسبة لأعضاء الاسمیةحیث تم الإعلان بموجبه عن القائمة ،2011لسنة

.)2("الأساسیین أو المستخلفین

تشكیلة اللّجان الوطنیة للصفقات العمومیة:أولاً 

في تشكیلة كل الاختلافاتمع بعض عضواً یترأسها وزیر المالیة أو ممثله القانوني،15تتكون كل لجنة من 

:كما یليلجنة و التي نقوم بتوضیحها 

التشكیلة المشتركة لكل اللّجان الثلاثة_1

وزیر المالیة أو ممثله كرئیس اللّجنة -

)قسم الصفقات العمومیة(ممثل  وزیر المالیة -

ممثل عن وزیر الدفاع الوطني -

من حیث القسم الفرعي الثاني،المتضمن اختصاص اللّجان ،236-10هذا ما تم استنباطه من خلال المرسوم الرئاسي رقم -) 1 )

.الوطنیة للصفقات و تشكیلتها 
، یتضمن تعیین أعضاء اللّجان الوطنیة الثلاثة2011مارس 23،الموافق ل 1432ربیع الثاني، عام 18قرار مؤرخ في -) 2 )

،           )ازم و اللّجنة الوطنیة لصفقات الدراسات و الخدمات الّجنة الوطنیة لصفقات الأشغال و اللّجنة الوطنیة لصفقات اللّو (

.2011، صادرة في 24ج ر، عدد
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ممثل وزیر الداخلیة و الجماعات المحلیة -

ممثل عن وزیر الشؤون الخارجیة -

)المدیریة العامة للمیزانیة و المدیریة العامة للمحاسبة(ممثلان عن وزیر المالیة -

ممثل وزیر التجارة -

الاستثمارممثل وزیر الصناعة و المؤسسات الصّغیرة و المتوسطة و ترقیة -

المصلحة غیر ممثلة في اللّجنة عندما تكون هذهعن المصلحة المتعاقدة ،ممثل الوزیر الوصي،-

ممثل عن الوزیر المعني في حالة إدماج دوائر وزاریة-

التشكیلة الخاصة بكل لجنة _2

إضافة إلى الأعضاء المذكورین أعلاه هناك بعض الأعضاء الذین قد نجدهم في لجنة واحدة أو لجنتین 

أعضاء اللّجنة الأخرىو لا یكونون من بین 

وزیر الموارد المائیة لا نجدها في تشكیلة اللّجنة الوطنیة لصفقات اللّوازمممثل -

ممثل وزیر العدل غیر موجود في تشكیلة اللّجنة الوطنیة لصفقات الدّراسات و الخدمات -

ممثلي وزراء النقل، الأشغال العمومیة و السكن و العمران غیر موجودین في تشكیلة اللّجنة الوطنیة لصفقات -

  وازم اللّ 

ممثل وزیر التعلیم العالي و البحث العلمي غیر موجود في تشكیلة اللّجنة الوطنیة لصفقات الأشغال-

تضمین ممثلین عن وزراء التربیة الوطنیة،التكوین و التعلیم المهنیین و الصحة و السكان و إصلاح -

.)1(الأخرىینتلجنالكر في تشكیلة اللّجنة الوطنیة لصفقات اللّوازم، دون ذُ ،المستشفیات

، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، المعدل و المتمم،236-10، من المرسوم الرئاسي 149،150،151أنظر المواد -) 1 )

.المرجع السابق
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اللّجان الوطنیة للصفقات العمومیةاختصاصات:ثانیاً 

تنظیمي إلى جانب دورها خلافاً لباقي لجان الصفقات العمومیة خصّ المشرع لجان الصفقات الوطنیة بدور

دراسة و نتولى إجراء الصفقة،لّجان تساعد المصلحة المتعاقدة علىلعلم أنّ صلاحیة هذه الا معالرقابي 

، و تجدر الإشارة أنّ المشرع الجزائري نّص على اللّجان الوطنیة في المجالین الرقابي و التنظیمياختصاص

.اختصاصات رقابیة و تنظیمیة للّجان مع العلم أنّ مهمتها الجوهریة هي الرقابة

الرقابي للّجان الوطنیة للصفقات الاختصاص_1

صراحةً للّجان الوطنیة اعترفتالتي ،23-12من المرسوم الرئاسي رقم 144المادة تبُین هذا الدور 

فلها أن  اختصاصهاالثلاث المشار إلیها بممارسة رقابة خارجیة قبلیة على ملف الصفقة مما یدخل في دائرة 

رفع یُّ التيالطعون  تعود إلیها، كما تدرس مشاریع الملاحق، كما تتولى دراسةالتيالشروط دفاترتدرس مشاریع 

.)1(یرفعها المتعاملون المتعاقدون قبل أي دعوى قضائیةالتيأمامها ،إضافة إلى الطعون 

التنظیمي للّجان الوطنیة للصفقات العمومیة الاختصاص_2

،)2(المتعلق بتعدیل قانون الصفقات العمومیة23–12من المرسوم الرئاسي رقم 145المادة نصاعترفت

التنظیمیة المتمثلة في كل من أنها الاختصاصاتالوطنیة للصفقات، بممارسة جملة من للجاناعترفتالتي

نظاماً اقتراحأي إجراء من شأنه أن یحسن ظروف إبرام الصفقات العمومیة، كما تملك سلطة اقتراحتملك سلطة 

-10من المرسوم الرئاسي رقم 140لمادة داخلیاً نموذجیاً یحكم عمل لجان الصفقات و هذا ما تم تأكیده في ا

أنهااللّجان الوطنیة للصفقاتإلى مهام ، إضافة)3(23–12من المرسوم الرئاسي رقم 156، و المادة 236

و تبعاً لذلك تختص هذه اللّجان ،)4(دون النظر إلى موضوع الصفقةتتحدد على أساس المعیار المالي فقط

:رفضها بالنسبة للصفقات التالیةالوطنیة بمنح التأشیرة أو 

.، المرجع السابق236-10،المعدل و المتمم للمرسوم الرئاسي رقم 23-12من المرسوم الرئاسي رقم 144المادة أنظر-) 1 )

.،المرجع نفسه23-12من المرسوم الرئاسي رقم 145أنظر المادة -) 2
)

على النظام الداخليفعلا مارست اللّجان الوطنیة للصفقات دورها التنظیمي الأساسي و المتمثل في المصادقة -) 3 )

16المؤرخ في 118-11و صدر هذا  النظام بموجب المرسوم التنفیذي المتعاقدةللّجان الوطنیة و لجان المصلحة النموذجي

.2011،سنة  16عدد ر، .، ج من 2011مارس 

حیث یتم تحدید الجهة المختصة بالنظر إلى القیمة المالیة للصفقة،عكس اللّجان المذكورة سابقاً التى تعتد على المعیارین -) 4 )
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یفوق مبلغها ملیار دینار جزائري التيصفقات الأشغال العامة -

ملیون دینار جزائري 300صفقات اللّوازم عندما یفوق مبلغها -

60ق مبلغها و صفقات الدراسات عندما یفو ملیون دینار جزائري،200صفقات الخدمات عندما یفوق مبلغها -

.)1(جزائريملیون دینار 

الفرع الثاني

اللّجنة القطاعیة للصفقات العمومیة

مّ ، ت23-12بناءاً على التعدیل الذي طرأ على قانون الصفقات العمومیة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 

تنشأ بموجب قرار من الوزیر التيمكرر، و 142اللّجنة القطاعیة للصفقات العمومیة في المادة استحداث

مع العلم أنّ هذه اللّجنة تعتمد على المعیار المالي فقط، و بالرجوع إلى اللّجنة الوزاریة نستخلص أنّ .المعني 

هذه الأخیرة تتشكل عن طریق تشارك وزارتین على هناك فرق بینها و بین اللّجنة القطاعیة و الذي یكمن في أنّ 

، هنا أ اللّجنة الوزاریة لجنة قطاعیة و ذلك لا بدّ أن تنصب على مجموعة دوائرالأقل، كما یمكن أن تنش

لكن یمكن أن تنصب مجموعة دوائر اللّجنة القطاعیة هنا في الأصیل یعود إلى اللّجنة الوطنیة الاختصاص

.هذه الحالة الاختصاص یعود للّجنة القطاعیة

تشكیلة اللّجنة القطاعیة للصفقات العمومیة :أولاً 

:تتشكل اللّجنة القطاعیة من 

.الوزیر المعني أو ممثله، رئیساً -

ممثل الوزیر المعني ،نائب رئیس،

عن القطاع المعني )2(ممثلان -

)المدیریة العامة للمیزانیة و المدیریة العامة للمحاسبة(عن وزیر المالیة )2(ممثلان -

.المالي و العضوي

،236-10،المعدل و المتمم للمرسوم الرئاسي رقم 23-12، من المرسوم الرئاسي رقم 146،147،148أنظر المواد -) 1 )

.ابقالمرجع الس
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،)1(ممثل عن الوزیر المكلف بالتجارة-

اللّجنة القطاعیة للصفقات العمومیة اختصاصات:ثانیاً 

ها الرقابیة و التنظیمیة الوطنیة منللجاناللّجنة القطاعیة عن تلك الممنوحة اختصاصاتتختلف  لا       

السالف الذكر،إلا أن ،23-12من المرسوم الرئاسي رقم 145و المادة 144الواردة في نص المادتین

اللّجان الوطنیة، بحیث أنه عندما تبدأ في ممارسة مهامها لاختصاصاللّجنة القطاعیة یعتبر مانعاً اختصاص

و هذا ما .الأصیلالاختصاصتتوقف هذه الأخیرة عن أي نشاط یتعلق بنفس الموضوعـ مع العلم أنها صاحبة 

تفصل بینها و بین التيهذه اللّجنة و الحدود استحداثئري من یدفع بنا إلى التّساؤل عن هدف المشرع الجزا

  .؟ الاختصاصاتاللّجنة الوطنیة في ظل تقاسم نفس المهام و 

فإنها تنظر في مشاریع دفاتر الشروط و في مشاریع الصفقات قبل الإعلان عنها و مهما یكن نوع اللّجنة،

، و بعد إبرام الصفقة لا بد على مسؤول المصلحة كما سبق الإشارة إلیهوفقاً للمعیار المالي و العضوي،

المتعاقدة أن یطلب التأشیرة للشروع في تنفیذ الصفقة من طرف لجنة الصفقات المختصة، هذه الأخیرة تجتمع 

یة و أن ، مع ضرورة أن تكون كتاب)2(یوما من إیداع الملف لدیها20قرار منح التأشیرة أو رفضها خلال لاتخاذ

  .القرار اتخاذجلسة انعقادأیام من 08تبلغ للمصلحة المتعاقدة في غضون 

:منح التأشیرة_1

قرار منح التأشیرة، وهذا في حالة ما إذا باتخاذلجنة الصفقات العمومیة المختصة انعقادقد تكون جلسة 

للّجنة منح التأشیرة مرفقة بتحفظات و مع ذلك یمكن كان إبرام الصفقة موافقاً للتشریع و التنظیم المعمول بهما،

مع ضرورة أو تحفظات موقفة عندما تتصل بموضوع الصفقة،تتعلق بشكل الصفقة دون أن توقف تنفیذها،

.)3(إزالتها قبل الشروع في تنفیذها

، المرجع236-10، المعدل و المتمم للمرسوم الرئاسي رقم 23-12مكرر من المرسوم الرئاسي رقم 152أنظر المادة -) 1 )

.السابق
،المرجع السابق، لكن في المقابل المهلة الممنوحة 236-10من المرسوم الرئاسي رقم 141و هذا ما أشارت إلیه المادة -) 2 )

یوم على الأكثر ابتداء من تاریخ إیداع الملف الكامل لدى كتابات هاتین اللّجنتین، وذلك 45للّجنة الوطنیة و القطاعیة تقدر ب 

.،المرجع السابق236-10،المعدل و المتمم للمرسوم الرئاسي رقم 23-12من المرسوم الرئاسي رقم 155عملاً بأحكام المادة 
، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، المعدل و المتمم، المرجع236-10من المرسوم الرئاسي رقم ،165/2أنظر المادة -) 3 )

.السابق
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المذكورة أنفاً، تخطر المصلحة الآجالكما نشیر أنه إذا لم تبت اللّجنة المختصة في قرار منح التأشیرة خلال 

و یجب أیام الموالیة لتاریخ الإخطار،08ة في غضون المتعاقدة الرّئیس الذي یجمع لجنة الصفقات المختص

.)1(الجلسةانعقادعلى هذه اللّجنة أن تبت في الأمر حال 

رفض التأشیرة_2

بنفس إجراءات منح التأشیرة، یمكن للّجنة الصفقات العمومیة المختصة أن ترفضها في حالة مخالفة الصفقة 

.مع ضرورة تعلیل و تسبیب الرفضللتشریع و التنظیم المعمول به، 

اقتضتلكن من جهة أخرى منح قانون الصفقات العمومیة للمصلحة المتعاقدة حق تجاوز رفض التأشیرة إذا 

:حة العامة و ضرورات التسییر الإداري ذلك، و لكن بشروط و هيالمصل

أن یكون مقرر التجاوز معللاً من طرف ممثل الإدارة القانوني، بناءاً عن تقریر من المصلحة المتعاقدة المعنیة -أ

:بالرفض، ویكون ذلك كالأتي

بخصوص لجان الصفقات خارج اللّجان الوطنیة-

بناءاً على تقریر من المصلحة المتعاقدة، أن یتجاوز الهیئة الوطنیة المستقلة المعني،أو مسؤول یمكن للوزیر -

.ذلك بمقرر معلل و یعلم الوزیر المكلف بالمالیة بذلك

یمكن للوالي بناءاً على تقریر من المصلحة المتعاقدة أن یتجاوز ذلك بمقرر معلل و یعلم وزیر الداخلیة -

.زیر المالیةو الجماعات المحلیة وو 

مقرر معلل مكن لرئیس المجلس الشعبي البلدي، بناءاً على تقریر من المصلحة المتعاقدة، أن یتجاوز ذلك بیُ -

  .ذلكو یعلم الوالي المختص 

.)2(الحالات ترسل نسخة من مقرر التجاوز إلى لجنة الصفقات المختصة و مجلس المحاسبةو في كل 

، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، المعدل و المتمم،236-10من المرسوم الرئاسي رقم 168طبقاً لما ورد في نص المادة -) 1 )

.المرجع السابق
.من المرسوم نفسه170المادة أنظر-) 2 )
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بخصوص لجان الصفقات الوطنیة و القطاعیة -

إذا كان الرفض صادر عن اللّجنة الوطنیة أو اللّجنة القطاعیة للصفقات، فإنه یجوز الوزیر المعني 

ریر الذي تعده المصلحة المتعاقدة، أو مسؤول الهیئة الوطنیة المستقلة تجاوز الرفض بمقرر معلل بناءاً غلى التق

إلى اللّجنة الوطنیة جلس المحاسبة، وعلیه إرسال نسخة من المقرر إلى الوزیر المالیة و مو لكن یتعین

.)1(أو القطاعیة المعنیة

أن لا یتم تجاوز قرار رفض التأشیرة الذي یكون سبب مخالفة الصفقة للأحكام التشریعیة في حین یمكن ذلك _ ب

.)2(نظیمیةإذا أثبت مخالفتها فقط للأحكام الت

.)3(من تاریخ رفض التأشیرةابتداءیوماً )90(مقرر التجاوز في أجل لا یتعدى تسعین اتخاذ_ ج 

جان في ممارسة رقابتها تبدو أنها رغم بعض الصعوبات وفي الأخیر وبعد سرد هذه الوسیلة التي تعتمدها اللّ 

ما ولمت فرض أحكام التأشیرة المسبقة التي تعرقل سیر المصالح المتعاقدة وجعل عملیة الاستثمار بطیئة نوعا 

وخصوصا الرفض إنما یتمثل في الحفاظ على مبدأ المشروعیة واحترامه من طرف المصلحة المتعاقدة من حیث 

كما أنه یتركز أساس على 4احترام القواعد القانونیة المتعلقة بإبرام الصفقات العمومیة تكریسا لدولة الحق والقانون

یر الحسن في مجال الصفقات العمومیة المتمثلة في عدم التمییز في المنافسة، المساواة، المبدأ الأساسي للس

.النزاهة، الشفافیة ونجاعة النفقة العمومیة

،236-10،المعدل و المتمم للمرسوم الرئاسي رقم 23-12من المرسوم الرئاسي رقم 171و هو ما نصت علیه المادة -) 1 )

.المرجع السابق
.بالأحكام التشریعیة قانون الصفقات العمومیة، بینما الأحكام التنظیمیة دفتر الشروط نظراً لطابعه التنظیميیقصد-) 2 )

.، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، المعدل و المتمم، المرجع السابق236-10من المرسوم الرئاسي رقم 172أنظر المادة -) 3 )

4
.ƥ. ƴƞƧǆǃƒ ǑǄƶƕ ƧǒƺƮǃƒ ƥǆơǆƾƕƓƪǃƒ.
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خلاصة الفصل الثاني

تقوم بها لجنتي فتح الأظرفة و لجنة تقییم العروض، و بعد التيأوجه الرقابة الداخلیة استعراضبعد 

التّطرق إلى تشكیلة و مهام اللّجنتین و الذي تتصف بالغموض من جهة و التهمیش من جهة أخرى، نلاحظ 

،المتعلق بتنظیم الصفقات 236-10من المرسوم الرئاسي رقم 120بین نص المادة الانسجامانعدام

بیّن نصوص لالها أوصى المشرع على تناسق عملیات الرقابة الداخلیة و فعالیتها و العمومیة،و التي من خ

تثبت عدم فعالیة هاتین اللّجنتین في تحقیق التيو فتح الأظرفة و لجنة تقییم العروض، تنظم لجنتي التيالمواد 

.رقابة فعاّلة على الصفقات العمومیة

بینما رقابة الوصایة الهدف منها هو التأّكد من تحقیق الفعالیة، و ذلك بمنح المشروع لأحسن عارض، ما 

سطحیة فتكون تقلیلاً م تتم في الواقع، و إن تمیضمن المحافظة على المال العام، لكن الملاحظ أنّ الرقابة 

یذ، كما أنّ المشرع لم ینص على إلزامیة هذه هي في إطار التنفالتيو لا تقوم بالتّحقیق في ملفات الصفقات 

، و هذا سیؤثر على التأّكد من المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة236-10الرقابة في المرسوم الرئاسي رقم 

الإجراءات احتراممهمة جداً ذلك أنّ فهي الخارجیة بالرقابةأما فیما یتعلق .تحقیق الفعالیة في الصفقات

تجسد الشفافیة، إلا أنّ التيالآلیاتاحتراممعناه التأكد من قانون الصفقات العمومیة المنصوص علیها في 

عمل لجنة الصفقات المصلحة المتعاقدة، لا على  تنظیم هذه الرقابة یشوبها بعض الثغرات من شأنها التأثیر

المصلحة اعتمادزاء عدم ها مع عدم تطرق المشرع إلى جسیما المتعلقة بالبلدیات لغیاب نظام داخلي في أغلبیت

.خاصة إذا علمنا أنّ البلدیات تبرم العدید من الصفقات العمومیة،لنظام داخليالمتعاقدة  
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یتضح لنا من خلال هذه الدراسة أن عملیة إبرام الصفقات العمومیة تخضع لنظام قانوني متمیز تمثل فیه 

من جانباً عدُ التي تُّ ه إلى طبیعة الصفقات العمومیة دُ أسالیب إتمامها ركیزة أساسیة واستنادها لهذا النظام مرَ 

العقود الإداریة بما یحتم خضوعها إلى نظام قانوني متمیز یختلف عما هو مألوف في روابط القانون الخاص 

.ن والمتحرر في حین تتسم طرق إبرام الصفقات العمومیة بصفة إجرائیة معقدة نسبیاالمعروفة بطابعها المرّ 

صوص المنظمة للصفقات العمومیة تحدید آلیات إبرامها تحقیقا نّ وقد اعتمد المشرع الجزائري في كل ال

لاستعمالها في غیر الأغراض المخصصة للمصلحة العامة مستهدفا بذلك تقیید سلطة المصلحة المتعاقدة تفادیاً 

رتعا للكسب غیر المشروع كما أن في فرضها حمایة للمتعاملین معها من أي تعدي قد لها وحتى لا تكون مُ 

.إلى حرمانهم من المشاركة في تنفیذ الأعباء العامةیؤدي 

إبرام الصفقات العمومیة إذ وهذا ما تجسده على وجه الخصوص مختلف المبادئ العامة التي تحكم طرق

نها كفالة حق التنافس لجمیع من تتوافر فیهم الشروط المطلوب تحققها في الصفقة وكذا ضمان المساواة أمن ش

نه أن یحقق التحیز غیر المشروع أذ لا یجوز القیام بأي إجراء من شتكافؤ الفرص لكل مرشح إبینهم من خلال

بعض المرشحین على حساب غیرهم وإلا كان عرضة للمتابعة الجزائیة ناهیك عن ضرورة منح بعض  أو حدلأ

.ریة التنافسالحمایة للإنتاج الوطني في مواجهة نظیره الأجنبي دون أن یخل ذلك بمبدأي المساواة وح

الذي  أما فیما یخص تصنیف المشرع الجزائري لأسالیب الإبرام فقد سجلنا انتقاله من التقسیم الثلاثي

د علیها الصفقة والمعیار المعتمد في تنفیذها فنتج عن ذلك وجود حاول فیه الموازنة بین طبیعة العملیة التي ترّ 

والتراضي وهي إحدى أهم الایجابیات المسجلة في الأمر ثلاث طرق رئیسیة هي المناقصة وطلب العروض

والذي اعتمد فیه تقسیما ثنائیا إذ تمیز هذا 82/145لینتقل فیما بعد إلى تقسیم أخر من خلال المرسوم 67/90

.الأخیر باعتماده لأسلوب خاطئ ترتب علیه الخلط بین مراحل إبرام الصفقة وطرقها

و المرسوم الرئاسي 02/250والمرسوم الرئاسي 91/434ولحسن الحظ تم تفادي ذلك في المرسوم التنفیذي 

عتمد فیه التصنیف الثنائي المتمثل في طریقتي المناقصة وأسلوب التراضي اللذان تم إحیث ، 10/236

خلال من حسب أشكال كل أسلوبلوب إذ تم تحلیلها دراستهما على أساس المعاییر التي یقوم علیها كل أس

:بالدراسة والتحلیل تم استخلاص هذه النتائج التي نوردها تزامنا مع المقترحات كما یليالأشكالالتعرض لهذه 

من حیث المبادئ التي تحكم إبرام الصفقة العمومیة:أولاً 

عتبارالاحلة الإبرام وعلیه یفضل إعادة والمساواة في مر عدم فعالیة الوسائل المخصصة لدعم الشفافیة -1

نطاق اختصاصه لیشمل كافة التراب الوطني وتزویده  ىللمرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقایة منها ومد

.زمة لتأدیة مهامهبالإمكانات اللاّ 

لتعدد حالات المنع والقیود المتعلقة بالمشاركة في المنافسة بما یفرض ضرورة جمعها ضمن نشرات نظرا-2

.وتوزیعها على مختلف المصالح المتعاقدة تیسیرا لعملها.متخصصة
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من حیث المعاییر الممیزة للصفقة العمومیة:ثانیاً 

نه التوسیع من أالشكلي والذي من شاعتماد المشرع على المعیار العضوي و الموضوعي و سجلفقد-1

النوعي لجهات القضاء ختصاصالاعلى مستوى دائرة الرقابة على المال العام ورغم ذلك فقد أحدث إشكالیة

.الإداري وعلیه فانه یوصي بضرورة التنسیق بین النظام القانوني والقضائي للصفقة العمومیة

من حیث آلیات إبرام الصفقة العمومیة:ثالثا 

الذي یعتمد علیه كل أسلوب بما المبدأطرق المرتبطة بها وكذاخلط المشرع بین معاییر إبرام الصفقات والأ - 1

لأسالیب من قبل المشرع لذلك فانه یقترح في هذا الجانب أن یتم إعادة التصنیف اسوء تصنیف مختلف  أدى إلى

ایدة بصورتیها المفتوحة والمحدودة طلب العروض المناقصة والمز :بالاعتماد على التقسیم الثلاثي للآلیات وهي 

.سابقة والاستشارة الانتقائیة والتراضيمب

جوء إلى المزایدة في نظام الصفقات العمومیة وذلك بقصرها على العملیات عدم تحدید المشرع لحالات اللّ -2

وجودرادات في الدولة خاصة في ظلالإیفي حین أن المزایدة تتعلق بجانب )النفقات(المرتبطة بالمصاریف 

.عقود إداریة أخرى مشابهة لها

ستعمالا نَّ لاستشارة الانتقائیة بشكل واضح لأضرورة ضبط حالات اللجوء إلى المناقصة والمسابقة وا-3

من قبل المصلحة المتعاقدة بماحترامهاالا یؤدي إلى ...)ذات أهمیة,عقدةم(المشرع لمصطلحات فضفاضة 

.یؤثر سلبا على مستوى تنفیذ الصفقات

وجود تشابه كبیر بین الاستشارة الانتقائیة والتراضي بعد الاستشارة مما یؤثر على كیفیة استخدام كل -4

منهما على المستوى العملي خاصة في ظل غیاب النصوص المفسرة الصادرة عن اللجنة الوطنیة للصفقات 

.العمومیة

ت التراضي بشكل جید من خلال تفسیر المقصود بالاستعجال والخطر یستحسن ضبط حالا-5

وتقسیمها إلى نوعین هما التراضي بمنافسة والتراضي بغیر المنافسة مع إعادة تنظیم الحالات المتعلقة ....الداهم

.الأقل على ریة المرتبطة بالدفاع والأمن الوطني وذلك بالإشارة لهابالصفقات بالسّ 

إجراءات إبرام الصفقة العمومیةمن حیث:رابعا 

:الإجراءات المتبعة في ھذه الآلیات فقد سجل ما یلي أما فیما یخص

عدم إنصاف المشرع للمناقصات الدولیة في مرحلة الدعوة للمنافسة بالمقارنة مع المناقصات الوطنیة على -1

من خلال استعمال الموقع الالكتروني للنشرة الرسمیة نترنیتالامتطورة تتصدرها الرغم من وجود وسائل جدُّ 

.لصفقات المتعامل العمومي
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إغفال المشرع لقاعدة الإشهار بالنسبة للصفقات المبرمة بناءا على أسلوب التراضي مما یجعلها محلاً -2

جم مع إثبات للشبهة لذلك یفضل الإعلان عن منح هذه الأخیرة كما هو الشأن في صفقات قطاع الطاقة والمنا

.المعاییر المعتمدة فیها

ها إلى صفقات الدراسات والخدمات یة التنافس بما یدعو إلى ضرورة مدّ رغم دور كفالة التعهد في دعم جدّ -3

على أن یتم تنظیمها في شكل أخر من خلال تحدید مبلغ ثابت تفادیا لما قد یحدث على اثر إجراء عملیات 

حد موظفي البنك أأي عرض دخل المنافسة بتواطؤ من عرف على محتوىا التّ حسابیة بسیطة یتمكن من خلاله

المودعة به

أما فیما یتعلق بالرقابة على عملیة إبرام الصفقات العمومیة المنظمة بموجب قانون الصفقات العمومیة تبین 

التطبیق،هذا ما ء على مستوى النصوص أو على مستوى سبق توضیحها، سواالتيلنا وجود العدید من النقائص 

یؤثر بلا شك على أداء و فعالیة هیئات الرقابة المختلفة و منه على أهم هدف من  الرقابة هو حمایة المال 

  .العام

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، فعلى ،236-10بالنسبة للرقابة المنظمة بموجب المرسوم الرئاسي 

لم تكن موجودة على مستوى النصوص السابقة إلا أنه لا التيجاء بها، و التيالإجراءات الجدیدة الرغم من 

.الاقتراحاتو على ضوئها نحاول تقدیم بعض یخلو من بعض النقائص،

ففي سبیل تحقیق الشفافیة على مستوى الرقابة الداخلیة، لا بد من إدراج توضیح فیما یتعلق بلجنة فتح 

و لجنة ).مثل القانون الفرنسي(لجلسة الفتح،استدعائهمشروط العضویة،كیفیة بتحدید عدد أعضائها،الأظرفة،

.تقییم العروض

جانوإن كان غرض المشرع هو أن یعطي جانبا من الاستقلالیة للمصالح المتعاقدة في تشكیل هاته اللّ 

ي أن یحدد نصاب و بالتالي من الضرور ،هذه الاستقلالیةفإننا نرى أن ضبط عملها لا ینزع عنها,و عملها

وأن ینص على ضرورة أن تتشكل من أشخاص أكفاء یتولون وظائف محددة في المصلحة ،معین لهذه اللجنة

ییمذلك أن لجنتي فتح الأظرفة وتق،یجب أن تحدد إجراءات عملها بدقةكما,والمحاسبین,المتعاقدة كالمهندسین

همیة كبرى في محاباة عروض و إقصاء أخرى قد لا تصل أبدا إلى لجان الصفقات مما یهدر العروض لها أ

.حقوق أصحابها و یضر بالمصلحة المتعاقدة نفسها

رقابة إجرائیة تسعى للتأكد من إبرام الصفقة وفق الإجراءات باعتبارهابالنسبة للرقابة الخارجیة التي لها أهمیة 

فقات العمومیة، المشرع نص على إلزامیة النظام الداخلي دون ذكر الجزاء نصوص علیها في قانون الصمال

وجدنا على مستواها بمجرد التيخاصة إذا علمنا أن الكثیر من البلدیات لا تملكه، أما تلك .المترتب عن غیابه

.لنا أنه مجرد جمع لمواد الرقابة الخارجیةاتضحالإطلاع علیه 
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145الوطنیة للصفقات المكلفة بتحضیر النظام الداخلي النموذجي حسب نص المادة بالإضافة إلى أن اللّجنة 

، السالف الذكر، الواقع یبین 236-10، المعدل و المتمم للمرسوم الرئاسي 236-12من المرسوم الرئاسي 

ا یفسر و الذي لا نجده في أغلب البلدیات، م1992أنّ أخر نظام داخلي نموذجي قامت بإعداده كان سنة 

.غیاب نظم داخلیة على مستواها

كان على اللّجنة الوطنیة أن تقوم أن تقوم بإعداد نظام نموذجي أخر یتماشى مع المرسوم الرئاسي السابق الذكر، 

.منه156بالإضافة إلى ضرورة توضیح نص المادة 

علق بالرقابة، ساهم المت،2012،2013عمومیة الذي حدث في  ،تعدیل قانون الصفقات الإنّ مرسوم

بتخفیض الضغط على لجان صفقات المصلحة المتعاقدة السالفة الذكر، ما یمكنها من دراسة ملفات الصفقات 

في تنفیذ البدءكل الأخطاء المحتملة ومن ثمة تداركها قبل اكتشافالمعروضة علیها بطریقة تمكنها من 

من المرسوم 02الهیئات المذكورة في المادة هیئة منالصفقة، وهذا بنصه على لجنة صفقات خاصة بكل 

.، السالف الذكر، إلا أنه لم یتدارك كل النقائص الموجودة في قانون الصفقات العمومیة03–13الرئاسي 
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باللّغة العربیة أولاً :

:الكتب- I

.1996الحلو ماجد راغب، القانون الإداري، دیوان المطبوعات الجامعیة، د ب ن،.1

الإلكترونیة، منشأة المعارف، الحلو ماجد راغب، علم الإدارة العامة، و مبادئ الشریعة الإسلامیة، الحكومة .2

.2004مصر،

.2007بوضیاف عمار، الصفقات العمومیة في الجزائر، جسور للنشر و التوزیع، الجزائر،.3

2010أكتوبر 07لرئاسي المؤرخ في بوضیاف عمار، شرح تنظیم الصفقات العمومیة وفق المرسوم ا.4

.2011للنشر و التوزیع،الجزائر، المعدل و المتمم و النصوص التطبیقیة له، جسور 

.2005بعلي محمد الصغیر، العقود الإداریة، دار العلوم للنشر و التوزیع، الجزائر،.5

، دیوان المطبوعات الجامعیة، د ب 2قدوج حمامة، عملیة إبرام الصفقات العمومیة في القانون الجزائري، ط.6

.2006ن، 

.1993القانون الإداري،دار الجامعیة للطباعة و النشر، لبنان،عبد الغني بسیوني عبد اللّه،.7

، الجزء الثاني، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، )النشاط الإداري(عوابدي عمار، القانون الإداري،.8

2000.

.2002مصر، مازن راضي لیلو، العقود الإداریة في القانون اللّیبي و المقارن، دار المطبوعات الجامعیة، .9

.1996، مصر، 5محمد الطماوي سلیمان، الأسس العامة للعقود الإداریة، دراسة مقارنة، ط.10

.2007محمد بكر حسین، الوسیط في القانون الإداري، دار الفكر الجامعي، مصر، .11

وعات محیو أحمد، ترجمة صاصیلا عرب محمود، محاضرات في المؤسسات الإداریة، دیوان المطب.12

.1996الجامعیة، مصر، الجزائر، 

.2007، لباد للنشر، الجزائر،3لباد ناصر، الوجیز في القانون الإداري، ط.13
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.2010، دار المجد للنشر و التوزیع ، سطیف، 4لباد ناصر، الوجیز في القانون الإداري، ط.14

.1998للنشر و التوزیع، الأردن، ، دار الثقافة 2محمود خلف الجبوري، العقود الإداریة، ط.15

II– المذكرات الجامعیةالرسائل و

الدكتورةرسالة-)1(

، أطروحة )دراسة مقارنة(باخبیرة سعید عبد الرزاق، سلطة الإدارة الجزائیة في أثناء تنفیذ العقد الإداري، -.1

.2008الدكتوراه في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، لنیل شهادة 

الماجستیر  مذكرات -(2)

سهیلة، مواجهة الصفقات المشبوهة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون السوق، بوزبرة.1

.2008كلیة الحقوق، جامعة جیجل، 

، بحث لنیل شهادة )دراسة متعلقة بعقود لإدارة(جوادي نبیل، دفاتر الشروط في القانون الإداري الجزائري، .2

.2005/2006الإدارة و المالیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر،الماجستیر في 

دُوة محمد، الصفقات العمومیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، تخصص في النقود المالیة و البنوك، كلیة .3

.2005، جامعة سعد دحلب، البلیدة، الاقتصادیةالعلوم 

زوزو زولیخة، جرائم الصفقات العمومیة و ألیات مكافحتها في ظل قانون المتعلق بالفساد، مذكرة مقدمة .4

ة قصدي جامعالماجستیر في الحقوق، تخصص قانون جنائي، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،لنیل شهادة

.2011/2012مرباح، ورقلة، 

علاق عبد الوهاب، الرقابة على الصفقات العمومیة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في .5

.2004العلوم السیاسیة، جامعة بسكرة، القانون العام، فرع القانون العام، كلیة الحقوق و 

فرقان فاطمة الزهراء، رقابة الصفقات العمومیة الوطنیة في الجزائر، مذكرة من أجل الحصول على شهادة .6

.2006/2007الماجستیر في القانون، فرع الدولة و المؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 

، المتضمن 250-02لوز ریاض، دراسة التعدیلات المتعلقة بالصفقات العمومیة، المرسوم الرئاسي رقم .7

تنظیم الصفقات العمومیة، مذكرة من أجل الحصول على شهادة الماجستیر في القانون، فرع الدولة و المؤسسات 

.2006/2007العمومیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 
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، مدى فعالیة أسالیب رقابة الصفقات العمومیة على ضوء قانون الصفقات العمومیة و الوقایة موري سفیان.8

من الفساد و مكافحته، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون عام، تخصص القانون العام 

.2011/2012للأعمال، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

مذكرات المدرسة العلیا للقضاء-)3(

روبیلة مومن، العقود الإداریة، مذكرة لنهایة الدّراسة لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء وزارة العدل، الدفعة .1

18 ،2007/2010.

عبد الرزاق، الرقابة على الصفقات العمومیة في التشریع الجزائري، مذكرة التخرج لنیل إجازة المدرسة شبانة.2

.2007/2010، 18رة العدل، الدفعة العلیا للقضاء، وزا

تتخللها، مذكرة التخرج لنیل التيعیشاوي سعیدة، خیر الدّین نبیلة، تنفیذ الصفقات العمومیة و المنازعات .3

.2005/2008للقضاء، وزارة العدل، ة المدرسة العلیاإجاز 

رمذكرة الماست-)4(

ناتوري ریاض، أورخو عبد الكریم، الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومیة وفقاً لأحكام الوقایة من الفساد و .13

قانون الجماعات مكافحته، مذكرة لنیل شهادة الماستیر في الحقوق، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، تخصص 

.2011/2012الرحمان میرة، بجایة، ، جامعة عبدالإقلیمیة

III:المقالات

، الجزائر، تونس، المغرب، "الوصایة على أعمال المجالس البلدیة في دول المغرب العربي"بوضیاف عمار، .1

جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، 01، عددالمجلة الأكادیمیة للبحث القانوني

2010.

، كلیة  تیاب نادیة، "مدى وجود لامركزیة إداریة في الجزائر"، المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، عدد 02 .2

.2010الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

تیاب نادیة، "سلطة المصلحة المتعاقدة في صفقات التراضي"، المجلة النقدیة للقانون و العلوم السیاسیة،  . 3

.2011كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،،  01العدد 
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، )الإسكندریة(، مصر،، مكتبة الوفاء القانونیة"المناقصات العامة كطریقة للتعاقد الإداري"سردوك هیبة، .4

2009.

.، د س نمجلة الإجتهاد القضائي، "النظام القانوني للصفقات العمومیة و ألیات حمایتها"نسیغة فیصل، .5

IV-النصوص القانونیة

النصوص التشریعیة –أ 

سنة 52ر،عدد.نون الصفقات العمومیة،ج،المتضمن قا17/06/1967،  المؤرخ في 90-67الأمر رقم .1

)ملغى(، 1967

جویلیة  03ٍمؤرخ في ،37ر،عدد.یتعلق بالبلدیة،ج،2011جوان 22مؤرخ في ،10-11قانون رقم .2

2011.

.2012فیفري 29، مؤرخ في 12ر،عدد.،یتعلق بالولایة،ج212012، مؤرخ في 07-12قانون .3

النصوص التنظیمیة –ب 

، المتضمن قانون الصفقات 2010أكتوبر 07، المؤرخ في 236-10المرسوم الرئاسي رقم .1

.07/10/2010، الصادرة في  58عدد ،ر.العمومیة،ج

، یعدل و یتمم2012ینایر18،الموافق 1433صفر 14، المؤرخ في 236-12المرسوم الرئاسي رقم .2

من ، المتض2010أكتوبر 17،الموافق ل 1431شوال عام 28،المؤرخ في236-10المرسوم الرئاسي رقم 

.2012ینایر26،الصادرة في  04عدد  تنظیم الصفقات العمومیة ،ج ر،

المعدل و ، 2013ینایر 13ق ل المواف1434ربیع الأول 1، المؤرخ في 03-13المرسوم الرئاسي رقم .3

.2013ینایر 13الصادرة في 2ر،عدد.،جالمتمم

مصادقة على النظام الداخليال ،المتضمن2011مارس 16المؤرخ في ،118-11المرسوم التنفیذي . 4

.2011سنة ،16ر، عدد .، ج متعاقدة النموذجي للّجان الوطنیة و لجان المصلحة ال
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، یتضمن تعیین أعضاء اللّجان 2011مارس 23الموافق ل ،1432ربیع الثاني، عام 18قرار مؤرخ في .5

الّجنة الوطنیة لصفقات الأشغال و اللّجنة الوطنیة لصفقات اللّوازم و اللّجنة الوطنیة لصفقات (الوطنیة الثلاثة 

.2011، صادرة في 24ج ر، عدد، )الدراسات و الخدمات  .

باللّغة الفرنسیة: ثانیاً :

I_ Les ouvrages:

1. BETH Elodie et HRUBI Amiko,renforcer l’intégrité dans les marchés publics

(étude d’apprentissage mutuel au Maroc ) ,document interne ,direction de la

gouvernance publique,O.C.D.E, paris, 2008 .

2 . Duchou Doris et Jean Christophe,* la responsabilité de l’Etat dans l’exercice de

sa fonction de contrôle de la légalité des actes locaux*,R .F.D.A (revue française

de droit administratif),n15,DALLOZ, septembre, octobre,1999.

3 . Lajoye Christophe, droit des marchés publics,berti édition,alger,2007.

4 . LINDITCH Florian, le droit des marchés publics, édition, DALLOZ, France, 2002.

5 . Marceau annee et Verpeaux Michel,*qui exerce le contrôle de légalité sur les

actes des collectivités locales*RFDA ,n 01, Dalloz, paris,2001.

6 . M sabri ,K laoudia,M lallem,guide de gestion des marchés publics, édition du

sahel, 2000.

7 . SABRI Mouloud, le droit des marchés publics en Algérie :réalité et

perspectives : revenue de conseil d’Etat, n07 ,Algérie ,2007,p19 .

II_ Sites d’internet :

1. Code des marchés publics français 2009,Version consolidée au

21/12/2008,publié sur le site :

http://www.marchespublicsspme.com/?p=doc_index&tripar=doc-code-marches-

publics-2009
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